
  المحور الثالث: أهم جرائم الأعمال في التشريع الجزائري 
المعیار    على   یة لمعتمد من الناحیة العالجزائي للأعمال ي القانون    سابقا بأن دراسة  ذكرنا      

الأعمال   جرائم  وترتیب  تعداد  على  يقوم  كونه  القانوني،  مجموعة    على  المتفرقةالموضوعي 
القوانین.   من  هذاكبیرة  على  هذا    وبناء  في  عن    المحورسنقوم  نماذج  الجرائم   أهمبدراسة 

 ذلك على النحو الآتي:  و أوسعها انتشارار یااخت قد تمو  بمیدان الأعمال  المتصلة

 ختلاسالاأولا: جريمة 

تقضي النظرية المتكاملة لظاهرة الاختلاس أن نتناولها كسلوك اجتماعي يتكرر حدوثه و       
سلوك   أنه  إلا  منبوذ  السلوك  هذا  أن  ورغم  معینة  واقتصادية  اجتماعیة  بسیاقات  يرتبط 

نكرانه يمكن  لا  السلوكات  ،اجتماعي  وأن  ترتبط    خاصة  خاصة  والاختلاس  عامة  المنبوذة 
أو   الثقافي  المستوى  على  الظروف  هذه  كانت  سواء  البشري  المجتمع  في  معینة  بظروف 

لها    الشخصي  أوالاجتماعي   تتعرض  التي  والاضطرابات  الفوضى  حالات  في  متمثلة  أو 
المجتمعات البشرية في فترة ما، وتعد جريمة اختلاس الممتلكات من أخطر وأهم الجرائم التي  

-11المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته المعدل والمتمم بالقانون    01-06تناولها القانون  
وذلك بالنظر لخطورة أثارها السلبیة على الوظیفة الإدارية وإهدارها للمال العام وتحطیمها    15

 . للاقتصاد الوطني

ذلك   و  مختلفة  جوانب  من  تناولها  تقتضي  الجزائري  التشريع  في  الاختلاس  جريمة  ودراسة 
 بتناول تعريفها وخصوصیتها، وتحديد أركانها والعقوبات المقررة لقمعها. 
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التشريع       وفق  للممتلكات  العمومي  الموظف  اختلاس  جريمة  أحكام  إلى  التطرق  قبل 
 الجزائري يجدر بنا الوقوف على تعريف الاختلاس.  



يعني الاختلاس من الناحیة اللغوية أخذ الشيء مخادعة عن غفلة أو هو أخذ الشيء       
 جهرا و الهرب به. واختلس ما في عهدته من مال: خلسه، اغتصبه خداعا، سرقه واستلبه. 

و        الجاني  يرتكبه  فعل  كل  بأنها  العام  المال  اختلاس  جريمة  فتعرف  اصطلاحا  أما 
ويمكن   نهائیة،  حیازة  إلى  المؤقتة  حیازته  وتغییر  ملكیته  إلى  المال  بضم  نیته  عن  يكشف 
استنتاج توافر هذه النیة من خلال الأفعال المختلفة كالتصرف في المال أو الإدعاء بهلاكه  
غیر   بطرق  استخدامها  على  الجاني  نیة  انعقاد  يؤكد  فعل  بأي  أو  ضیاعه  أو  سرقته  أو 

 مشروعة.  

المادة          في  الأفعال  هذه  صور  الجزائري  المشرع  حدد  القانون    29ولقد    01-06من 
اختلاس الممتلكات التي عُهد بها للجاني بحكم وظیفته أو بسببها، وذلك أن يقوم عن عمد   
بإتلافها أو تبديدها أو احتجازها بدون وجه حق أو استعمالها على نحو غیر شرعي. لصالحه 

أي ممتلكات أو أموال أو أوراق مالیة عمومیة أو خاصة   ،أو لصالح شخص أو كیان آخر 
   "ه أو بسببهات ف ی أو أي أشیاء أخرى ذات قیمة عهد بها إلیه بحكم وظ

به   ومنه  يقوم  سلوك  أو  تصرف  كل  هي  المادة  لهذه  وفقا  العام  المال  اختلاس    فجريمة 
وظیفته بحكم  إلیه  عهد  الذي  المال  تحويل  خلاله  من  يقصد  والذي  العمومي  أو    الموظف 

التملك؛  بسببها   سبیل  على  نهائیة  حیازة  إلى  الائتمان  سبیل  على  وقتیة  حیازة  وبذلك  من 
بذلك  ف وأصبح  للاختلاس  اللغوي  المفهوم  يحتمله  الذي  المعنى  تجاوز  قد  الجزائري  المشرع 

وهي أفعالا أخرى،  التبديد، الإتلاف، الاحتجاز والاستعمال على نحو غیر شرعي،  :  يشمل 
أشیاء أخرى   أو أي  أو أوراق مالیة  أموال  أو  الجريمة عبارة عن ممتلكات  اعتبر محل  كما 

 . ذات قیمة والتي يقع علیها الاختلاس 
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بنوعیها في        الفساد ومكافحته أحكاما ممیزة لجريمة الاختلاس  الوقاية من  قانون  تضمن 
 القطاعین العام و الخاص من بینها: 

إن صور الأفعال المكونة للركن المادي لجريمة الاختلاس ترد على الممتلكات والتي   (أ
المادة   القانون    2عرفتها  من  )و(  كانت    01-06فقرة  سواء  أنواعها  بكل  الموجودات  بأنها 

منقولة أو غیر منقولة، ملموسة أو غیر ملموسة والمستندات والسندات   مادية أو غیر مادية،
كما أضاف المشرع   ،القانونیة التي تثبت ملكیة تلك الموجودات أو وجود الحقوق المتصلة بها

إلى محل هذه الجريمة الأموال أو الأوراق المالیة العمومیة و الخاصة أو أي    29في المادة  
 أشیاء أخرى ذات قیمة. 

عموما         الفساد  تجريم  في  خاصة  جنائیة  سیاسیة  الجزائري  المشرع  تبني  على  وتأكیدا 
من هذا القانون عامة وواسعة لتتماشى وطبیعة    29والاختلاس بصورة خاصة، جاءت المادة  

يترتب   لما  بالنظر  أخطرها  و  الفساد  جرائم  أهم  من  تعتبر  التي  الممتلكات  اختلاس  جريمة 
عنها من آثار سلبیة على الاقتصاد و إهدار للمال العام كونها من الجرائم الاقتصادية الأكثر  

 انتشار في الوقت الحاضر التي تحول دون تحقیق التقدم و الرفاهیة والعدالة.

جرّم قانون الوقاية من الفساد ومكافحته الاختلاس في القطاعین العام والخاص ، ففي   ب(    
العناصر الأساسیة لهذه الجريمة و التي    01-06من القانون   29القطاع العام حددت المادة  

الاختلاس   يشكل  لا  بحیث  لقیامها  الجوهرية  الأركان  أحد  العمومي  الموظف  صفة  تعتبر 
بحكم   وذلك  حكمه  في  من  أو  العمومي  الموظف  صفة  يحمل  من  ارتكبها  إذا  إلا  جريمة 

فالعبرة    سواء انتفع بها شخصیا أو لصالح شخص آخر أو كیان آخر،و وظیفته أو بسببها،  
   تعود علیه الفائدة.من ب بفعل الاختلاس ولیس  

الاختلاس في القطاع الخاص فبالرغم من أن الاستیلاء على أموال وممتلكات الغیر   أما   
ص قد شملها التجريم وفق أحكام قانون العقوبات ضمن الجرائم التقلیدية مثل  افي القطاع الخ 

استحدثت الوصف   01-06من القانون    41السرقة و خیانة الأمانة و النصب ، فإن المادة  



القطاع الخاص و  (  5أشهر إلى )  6الحبس من    أقرت عقوبةالقانوني لجنحة الاختلاس في 
كل شخص يدير كیانا تابعا للقطاع  ل  دج  500.000دج إلى    50.000سنوات وبغرامة من  

تعمد   تجاري  أو  مالي  أو  اقتصادي  نشاط  مزاولة  أثناء  صفة  بأية  فیه  يعمل  أو  الخاص 
اختلاس أية ممتلكات أو أموال أو أوراق مالیة خصوصیة أو أي أشیاء أخرى ذات قیمة عهد  

   .بحكم مهامه إلیه  بها 

الخاص  (  ج      القطاع  في  الاختلاس  فعل  تجريم  التيبرره  تإن  البالغة  أصبحت    الأهمیة 
أن   كما  التنمیة،  ومتطلبات  الاقتصاد  عجلة  دفع  في  القطاع  لهذا  التابعة  المؤسسات  تلعبه 

من اتفاقیة الأمم المتحدة    22لأحكام المادة    اتطبیق  يعد  01-06من القانون    41نص المادة  
في اعتماد ما قد يلزم من تدابیر    الدول الأطرافعلى أن تنظر    تؤكدلمكافحة الفساد والتي  

تشريعیة و تدابیر أخرى لتجريم تعمد شخص يدير كیانا تابعا للقطاع الخاص أو يعمل فیه  
بأية صفة أثناء مزاولة نشاط اقتصادي أو مالي أو تجاري، اختلاس أي ممتلكات أو أموال  

 أو أي أوراق مالیة خصوصیة أو أشیاء أخرى ذات  قیمة عهد بها إلیه بحكم موقعه. 

لتجريم الاختلاس في         الجديدة  استحداث هذه الصورة  حول  البعض  انتقاد  وبالرغم من 
الجنائیة التقلیدية مثل السرقة والنصب  القواعدبمقتضى  مجرّم القطاع الخاص على أساس أنه 

حسب   الأمانة  خاص  الحالةوخیانة  نص  تفريد  فإن  القطاع  يجرم  ،  في  الممتلكات  اختلاس 
 الوقاية من الفساد ومكافحته.  سیاسةالخاص من شأنه تحقیق حماية جنائیة أقوى ويدعم 
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جريمة اختلاس الأموال العمومیة على ثلاثة أركان، ركن مادي وآخر معنوي وكذا    تقوم
وذلك   فیه  التفصیل  لنا  يتسنى  حتى  مستقل  بعنصر  ركن  لكل  وسنتطرق  مفترض،  ركن 

 على النحو الآتي: 



يظهر الركن المادي في جريمة     :الركن المادي في جريمة اختلاس الأموال العمومية (أ
اختلاس الأموال العمومیة من خلال تحديد السلوك الإجرامي ومحل الجريمة والعلاقة السببیة  

 .بین الجاني ومحل الجريمة
الإجرامي:  • للمادة   السلوك  وفقا  السلوك  هذا  القانون    29ويتمثل  في    01-06من 

الاختلاس والتبديد والإتلاف والاحتجاز بدون وجه حق والاستعمال على نحو غیر مشروع،  
 وسنتناول كل عنصر على حدة. 

ويقصد به تحويل الأمین حیازة المال المؤتمن علیه من حیازة وقتیة على سبیل    الاختلاس:  -
الأمانة إلى حیازة نهائیة على سبیل التملك، حیث يقع هذا السلوك في أغلب الأحیان خلسة  
كاستیلاء مدير الشركة على أموالها، كما قد يقع أمام الغیر عن طريق إيهامه بأنّ المال ملك  

المصلحة   سیارة  يقود  من  قیام  أن  ذلك  ومثال  الجديد  بتبديل للجاني،  غیارها  قطع    ةبعض 
 حتفاظ بالفارق.الا مع   ةبالقديم

عن    الإتلاف:- يختلف  وبهذا   علیه،  والقضاء  بإعدامه  أو  بهلاكه  المال  إتلاف  ويكون 
الإفساد أو الإضرار الجزئي للمال، ويتحقق إتلاف المال بطرق عديدة كإحراقه أو تمزيقه أو  

 أي فعل يفقده قیمته.  
وذلك    التبديد:   - المؤقتة  حیازته  من  بإخراجه  علیه  المؤتمن  قام  متى  المال  تبديد  يتحقق 

باستهلاكه أو بالتصرف فیه تصرف المالك، ومثال ذلك قیام مدير البنك الذي يمنح قروضا 
 لأشخاص لا تتوافر فیهم الشروط القانونیة الكافیة. 

حق:   - وجه  دون  عمدا    الاحتجاز  المال  باحتجاز  الاختلاس  لجريمة  المادي  الركن  يقوم 
وبدون وجه حق وقد جرم المشرع هذا السلوك بهدف المحافظة على الودائع ويعد من قبیل  
العمومیة في حسابه   الهیئة  أموال  الذي يودع  الصندوق  أمین  قیام  حق  وجه  الاحتجاز دون 

 حساب تلك الهیئة. في الخاص بدلا من إيداعها  
المشروع- غير  الأموال  الاستعمال  استعمال  في  تعسف  شكل  في  السلوك  هذا  ويتحقق   :

شخص   لفائدة  أو  الشخصیة  لأغراضه  العام  المال  الجاني  استعمال  في  ويتجلى  العمومیة، 



أفراد أسرته أو معارفه  ينقل الموظف أغراضه الخاصة أو أغراض أحد  آخر أو كیان، كأن 
 .باستعمال وسائل مادية تابعة للدولة سواء بصورة مباشرة أو غیر مباشرة

  01-06يتمثل محل جريمة اختلاس الأموال العمومیة حسب القانون   : محل الجريمة •
 :في أحد الأمور التالیة

كل الموجودات المادية منها وغیر      2يقصد بها بحسب الفقرة )و( من المادة     :ت الممتلكا-
والمستندات   الملموسة  وغیر  الملموسة  المنقولة،  وغیر  المنقولة  أنواعها،  بجمیع  المادية 

 . والسندات القانونیة التي تثبت ملكیة تلك الموجودات أو وجود الحقوق المتصلة بها
 .ويقصد بالأموال النقود الورقیة منها والمعدنیة   :الأموال-
المالية- والسندات   : الأوراق  الأسهم،  التجارية،  الأوراق  في  والمتمثلة  المنقولة  القیم  وهي 

 .وغیرها
لا يوجد في    يتسع محل جريمة الاختلاس لتشمل جمیع ما   الأشياء الأخرى ذات القيمة: -

 .الأصناف الثلاثة السابقة بشرط أن تكون له قیمة مادية أو معنوية 
الجريمة: • بمحل  الجاني  بین   علاقة  السببیة  العلاقة  توافر  ضرورة  هو  هنا  المقصود 

سابقة الذكر تشترط أن    29حیازة الجاني لمحل الجريمة وبین وظیفته، حیث نجد أّ ن المادة  
يكون للموظف العمومي قد تسلم محل الجريمة بحكم وظیفته أو بسببها، وعلیه فإن استیلاء  

  الموظف على أموال لم تسلم له بحكم وظیفته لا تكیف على أّنها جريمة اختلاس. 
إن الركن المادي غیر كافي لتحقیق    : الركن المعنوي لجريمة اختلاس الأموال العمومية  ب(  

جريمة الاختلاس، بل لابد من وجود علاقة بین التصرف الذي أتاه الجاني وإرادته، بصورة  
أخرى يجب نسب الفعل المجرم إلى القائم به، فالإرادة الآثمة للجاني هي الفاصل في إسناد  
المباحة   الأفعال  بین  وممیزة  مدركة  كانت  إذا  آثمة  الإرادة  وتكون  إلیه،  الجرمي  التصرف 

 .  الجرائموالأفعال المجرمة وغیر مكرهة على ارتكاب 



ويتحقق الركن المعنوي في هذه الجريمة بتوافر القصد الجنائي والذي يتكون بدوره من   
تسلمه بمناسبة    لیس ملكا له وإنماعنصري العلم والإرادة، أي بعلمه بأن المال الذي سلم له  

أحد   طريق  عن  واختلاسه  المال  هذا  لأخذ  إرادته  تتجه  علمه  على  وبناء  لوظیفته،  تأديته 
 الأفعال المذكورة سابقا. 
المفترض: الركن  يجب  ج(  الصفة  ذوات  الجرائم  من  العمومیة  الأموال  اختلاس  جريمة  إن 

لقیامها توافر ركن مفترض يتمثل في صفة الجاني عند ارتكاب الفعل المجرم؛ حیث اصطلح  
على صفة الجاني في جريمة اختلاس الأموال العمومیة في القانون رقم    "العموميالموظف  "

ومكافحته،    06-01 الفساد  من  بالوقاية  بین  و المتعلق  يختلف  مدلول  العمومي  للموظف 
 القانون الإداري والقانون الجنائي. 

المتضمن القانون    03-06مر  من الأ  4المادة    في  الموظف العمومي  تم تعريف  حیث
على أنه: يعتبر موظفا كل عون عین في وظیفة عمومیة دائمة    الأساسي للوظیفة العمومیة

 . ورسم في رتبة السلم الإداري 

  يتطلبتمتع الشخص بصفة الموظف العمومي    أن  نستنتج   ومن خلال هذا التعريف 
 : شروط وهي ال مجموعة من توافر 

يكون الشخص معین من طرف سلطة عامة مختصة وأن يستوفي الشروط المنصوص    نأ  -
 من القانون الأساسي للوظیفة العامة؛   75علیها في المادة 

 ن يشغل الشخص وظیفته على وجه الاستمرار وان تتصف بالديمومة؛ أ -
أن يمارس الشخص المعني نشاطه المهني لدى مؤسسات وإدارات عمومیة تخضع لقانون    -

 الوظیف العمومي؛ 
 أن يكون مرسما في رتبة السلّم الإداري حیث يكون قد تعدى مرحلة التربص بنجاح.  -



المتعلق    01-06رقم    من القانون الفقرة ب    2في المادة  بینما جاء تعريف الموظف العمومي  
 : على أنه بالوقاية من الفساد ومكافحته 

شخص يشغل منصبا تشريعیا أو تنفیذيا أو إداريا أو قضائیا أو في إحدى المجالس    كل   -
الشعبیة المحلیة المنتخبة، سواء كان معینا أو منتخبا، دائما أو مؤقتا، مدفوع الأجر أو غیر  

 قدمیته. أمدفوع الأجر، بصرف النظر عن رتبته أو 

وكالة    - أو  وظیفة  مؤقتا،  ولو  يتولى  آخر  شخص  بهذه  كل  ويساهم  أجر،  بدون  أو  بأجر 
الصفة في خدمة هیئة عمومیة أو مؤسسة عمومیة أو أي مؤسسة أخرى تملك الدولة كل أو  

 ، بعض رأسمالها، أو أية مؤسسة أخرى تقدم خدمة عمومیة

والتنظیم    - للتشريع  طبقا  حكمه  في  من  أو  عمومي  موظف  بأنه  معرف  آخر  شخص  كل 
 المعمول بهما.  

المادة   من  مستمد  التعريف  هذا  أن  المتحدة    01فقرة    2والملاحظ  الأمم  اتفاقیة  من 
يوم   بنیويورك  المتحدة  للأمم  العامة  الجمعیة  قبل  من  المعتمدة  الفساد  أكتوبر    31لمكافحة 

المؤرخ    128-1، والتي صادقت علیها الجزائر بتحفظ بموجب المرسوم الرئاسي رقم  2003
الأمر   ورد فيتماما عن تعريف الموظف العمومي الذي    وهو مختلف  2004أفريل    19في  
الذكر،    06-03 العمومي    المشرع   خذأ   وقدالسابق  للموظف  الواسع  لقانون  ا  في بالمفهوم 
، وذلك من أجل سد الطريق أمام كل من تسول له نفسه الاتجار بالوظیفة العامة  06-01

 . والتلاعب بالمال العام

المادة   من  ب  الفقرة  في  الوارد  التعريف  خلال  القانون    2ومن  يمكن    01-06من 
 الفئات التي تدخل ضمن مفهوم الموظف العمومي والمتمثلة في كل من: تحديد 

والقضائية:  - والإدارية  التنفيذية  المناصب  شاغلي  الولائیین،    فئة  المدراء  الوزراء،  مثل 
 القضاة.



النيابية:   - المناصب  شاغلي  الوطني    فئة  الشعبي  المجلس  أعضاء  من  كل  بهم  ويقصد 
، أما المنتخبین في المجالس الشعبیة    ینمعین  أو وأعضاء مجلس الأمة سواء كانوا منتخبین  

 أعضاء المجالس الشعبیة البلدية. و المحلیة هم أعضاء المجالس الشعبیة الولائیة 
الموظف  - حكم  يأخذون  الذين  الضباط    : العمومي  فئة  من  كل  على  الفئة  هذه  وتنطبق 

المترجم   مثلالعمومیون   وكذلك  بالمزايدة  البیع  محافظو  القضائي  والمحضر    ون الموثق 
 . إذا تولوا وظائفهم بتفويض من السلطة العمومیة ون الرسمی 

تحديد صفة الموظف العمومي    بتوسیع دائرة  01-06القانون  ويتمیز التعريف الذي ورد في  
، وهذا ما يبرز ويؤكد ذاتیة    03-06الموظف العام الوارد في الأمر رقم    بالمقارنة بتعريف

 القانون الجزائي بصورة عامة. 

  01-06( العقوبات المقررة لجريمة اختلاس الأموال العمومية في القانون 4
لهذه  الجزائري  المشرع  قررها  التي  العقوبات  دراسة  إلى  العنصر  هذا  في  سنتطرق 

 الجريمة في القانون السالف الذكر، ثم نتناول بعدها تقادم الدعوى العمومیة في هذه الجريمة. 
العمومية:  -أ الأموال  اختلاس  بجريمة  الخاصة  على     العقوبات  الجزائري  المشرع  نص 

المتعلق بالوقاية    01-06من القانون رقم    29جريمة الاختلاس في القطاع العام في المادة  
سنوات والغرامة   10من الفساد ومكافحته حیث ورد فیها تقريره لعقوبة الحبس من سنتین إلى  

دج وتشدد العقوبة السالبة للحرية وفقا لأحكام المادة    1.000.000دج إلى    200.000من  
من    48 لتصبح  القانون  نفس  إلى    10من  حبس  من    20سنوات  الجاني  كان  إذا  سنة 

الضباط   الدولة،  في  العلیا  الوظائف  أصحاب  القاضي،  وهم:  فیها  المذكورين  الأشخاص 
الشرطة  أعوان  أو  ضباط  ومكافحته،  الفساد  من  للوقاية  الوطنیة  الهیئة  أعضاء  العمومیون، 

القضائیة الشرطة  صلاحیات  بعض  يمارسون  الذين  الأشخاص  أمانة     القضائیة،  وموظفو 
 الضبط. 



منه على إمكانیة تطبیق العقوبات التكمیلیة المنصوص    50هذا وقد نص القانون في المادة  
غیر   والأموال  العائدات  حجز  أو  تجمید  إمكانیة  عن  فضلا  العقوبات،  قانون  في  علیها 

 .  51المشروعة الناتجة عن ارتكاب جريمة الاختلاس، وتتبعها وفقا لما جاءت به المادة 
  ، مكرر  18  إذا قامت مسؤولیة الشخص المعنوي عن جريمة الاختلاس تطبق المواد  

 من قانون العقوبات التي تمت دراستها في المحور الثاني.  2مكرر   18، 1مكرر 18
نص المشرع على حكم   تقادم الدعوى العمومية في جريمة اختلاس الأموال العمومية:  -ب

  54خاص بالنسبة لتقادم الدعوى العمومیة في جريمة الاختلاس وذلك من خلال نص المادة  
القانون  وهو    ،01-06من  ألا  للعقوبة  الأقصى  الحد  يعادل  التقادم  أن  سنوات    10حیث 

سنة بالنسبة للفئة التي شملتها    20، و 48بالنسبة للموظف العمومي غیر المذكور في المادة  
  3هذه المادة. وهذا خلافا للقواعد العامة الخاصة بالجنح العادية والتي تقدر مّدة التقادم فیها  

المادة   لأحكام  طبقا  كما    8سنوات  الجزائیة،  الإجراءات  قانون  تقادم  أمن  عدم  المشرع  قر 
 دعوى العمومیة في حالة تحويل عائدات جريمة الاختلاس إلى خارج الوطن. ال

 ثانيا: جريمة الرشوة

الجرائم أخطر  من  الرشوة  جريمة  في    التي  تعّد  وتشكك  الإدارة  سیر  بحسن  تخل 
بین   بالثقة  إخلال  من  علیها  يترتب  لما  وذلك  قانون  الأو   الإدارةنزاهتها،  تضمن  وقد  فراد، 

العقوبات القواعد التي تجرم الصور المختلفة للرشوة وتكفل حماية الوظیفة العامة مما يمكن  
أن يلحق بها من خلل أو فساد، غیر أن أحكام قانون العقوبات أصبحت غیر كافیة لمكافحة  

تشكل خطرا على المواطن والإدارة   دائرة انتشارها وباتت فیه    اتسعتظاهرة، في وقت  هذه ال
  اتجريم هذ  النظر فيقانون خاص يعید    ووضعتدخل  إلى الالمشرع    دفعما  م،  على حد السواء

-06  بما يتوافق والتطورات الحاصلة في جمیع المیادين، وهذا بمقتضى القانون رقم  السلوك
 . المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته 01



و  الرشوة  جريمة  دراسة  إلى  العنصر  هذا  خلال  من  المتابعة  ی نظت  یةكیفوسنتعرض  م 
 . القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته وفق لهاالجزائیة 

 مفهوم جريمة الرشوة -1
الرشوة    إن جريمة  مفهوم  إلىتحديد  التطرق  أركانها،    يتطلب  بیان  مع  بها  التعريف 

 .إبراز العقوبة المقررة لهاوكذلك 
 تعريف جريمة الرشوة  (أ

التشريعات   أغلب  غرار  و على  الرشوة،  لجريمة  تعريفا  الجزائري  المشرع  يقدم  ترك  لم 
على أنها اتجار الموظف العام بوظیفته، والإخلال بواجب النزاهة الذي  ذلك للفقه الذي عرفها  

وذلك بأن يقوم    يتوجب على كل من يتولى وظیفة أو وكالة عمومیة أو يؤدي خدمة عمومیة، 
أو  وظیفته  أعمال  من  تأخیر   بعمل  أو  به  القیام  عن  .الامتناع  نظیر  ه  لواجباته  مخالفته  أو 

الوسیط أو  المصلحة  العام وظیفته  حیث    ،حصوله على مقابل من صاحب  الموظف  يطرح 
يؤدي إلى  مما  مصلحة خاصة  أو لتحقیق  على نفع    مقابل حصولهكسلعة تباع في الأسواق  
 .ةالإضرار بالمصلحة العام

شخصینال  خلال  من  يظهر مساهمة  تفترض  الرشوة  جريمة  أن   أولهما  رئیسیین  تعريف 
يطلب أو يقبل ما يعرض علیه  الذي  الـموظف أو من في حكمه  صفة تلحق ب وهي  المرتشي  

وظیفته  ب   المتعلقة  عمالالأ د مقابل قیامه بعمل، أو امتناعه عن عمل من  و أو وع   اي امن عط
  تطلق علیه صفة   الشخص الثانيأما  ،  التي تفرضها علیه تلك الوظیفة   واجباتالالإخلال ب   أو 

أو من في   الموظف المرتشيهو صاحب المصلحة الذي يقدم العطیة أو الوعد إلى و  ، الراشي
المطلوب،حكمه،   بالفعل  قیامه  الذي  نظیر  الشخص  راشیا  كذلك  يطلبه    ويعتبر  ما  يقبل 
 . المرتشي



تمام الاتفاق بینهما لإيتوسط بین المرتشي والراشي شخص ثالث يسعى    وفي بعض الحالات
رسول أحد الطرفین    هذا الشخص بدور  يقومحیث    ،الرائشأو    طوسيالعلى الرشوة، ويسمى  

 .  لكل منهماأو  الآخرالطرف إلى 

 ومفاده اختلفت التشريعات في تجريمها لجريمة الرشوة إلى نظامین، نظام وحدة الرشوة  
فاعلا باعتباره  المرتشي  الموظف  يرتكبها  واحدة  جريمة  الرشوة  جريمة  يعّد  و ،  اأصلی   جعل 

تو  متى  شريك  مجرد  الاشتراكفیه  فرت  االراشي  به    ،شروط  أخذ  الذي  الرشوة  ثنائیة  ونظام 
،  تستقل كل منهما عن الأخرى يجعل من جريمة الرشوة جريمتین    وهو نظام  الجزائري   المشرع
العام  فتعد   الموظف  جانب  من  سلبیة  سلبية الأولى  جانب    ايجابية  والأخرى   ،رشوة  من 

ايجابیة رشوة  المصلحة  أن    فضلا  . صاحب  الرشوة  على  ثنائیة  على  نظام  بالمعاقبة  يسمح 
  يعرض الرشوة ، مثال ذلك أن    في نظام وحدةبعض الحالات التي لا يمكن المعاقبة علیها  

 في هذه الحالة لاو ،  قبولا من هذا الأخیر دون أن تلاقي  الموظف وعد أو عطیة  الراشي على  

 . المرتشيجريمة عن جريمة الراشي  إلا في حالة استقلاليمكن ملاحقة الراشي 

بینوقد   المشرع  يقترفها    فصل  التي  الرشوة  والتي    الراشيجريمة  الرشوة  جريمة  في 
يتم  ن لم  إو   ،01-06قانون  المن    40و   28،  27،  26  ،25  يقترفها المرتشي في المواد من

 . ادو الم هذهصراحة في  الراشي مصطلح  ذكر

 أركان جريمة الرشوة ( ب
يقترفها  ی مالت   إن التي  وتلك  المرتشي  يقترفها  التي  الرشوة  جريمة  بین  يستدعي  یز  الراشي 

 :ة وذلك على النحو التاليكل جريمة على حد دراسة أركان
تقوم جريمة الرشوة السلبیة على ثلاثة أركان: ركن مادي  الرشوة السلبية:  أركان جريمة    -1

 وآخر معنوي بالإضافة إلى الركن المفترض. 



المادي • نص  :الركن  من    أن  01-06قانون  المن    25المادة    من  2الفقرة    يستنتج 
المادي   على لجريمة  لالركن  يقوم  عناصر    السلبیة  محل    السلوك:  وهي ثلاثة  الإجرامي، 

 .والغرض من الرشوة الجريمة
المذكورةي:  الإجرام  السلوك   - الفقرة  في  بشكل  "    جاء  قبل  أو  طلب  عمومي  موظف  كل 

أو   مباشرمباشر  كیان    غیر  مزية   ، غیر  أو  آخر  شخص  لصالح  أو  لنفسه  سواء  مستحقة، 
واجباته".   من  عمل  أداء  عن  الامتناع  أو  عمل  لأداء  ورد  آخر،  لما    السلوك يقوم    ووفقا 

شكلینالإجرامي   والقبول و   في  الطلب  حیث  هما  طلب    ،  إرادة  الرشوة  يصدر  لموظف  اعن 
شفويا أو كتابیا،    ،أو ضمنیا  اح ي الطلب صر   سواء كان  ، العام المنفردة لأداء عمله أو خدمته 

يستوي  كما    ،الموظف  أو يقوم بمباشرته شخص آخر باسمبنفسه  أن يقوم الجاني بالطلب  أو  
ذلك يعود  في  على  المقابل    أن  شخص  الموظف بالنفع  به  ينتفع  أن  قبول    بینما  ، آخر  أو 

أو الوعد    يعبر فیه عن إرادته بتقديم منفعةالذي    الراشيجدي من  العرض  الرشوة يظهر في ال
قبولا    فیقبله الموظف   تدخل في واجبات الوظیفة،  خدمة   من   ه الموظفقدمي   نظیر ما   بتقديمها

عرض الراشي جريمة الرشوة ولو قبلها الموظف    إذ لا مكان للحديث عن  لا لبس فیه،جديا  
العرض   كان  يعد    غیرإذا  كأن  منحه  مستحیل    بوعد الموظف    الراشيجدي،  مثل  التحقیق 

 المطلوبة.  خدمةالمقابل  الشمس أو ضمان له مكان في الجنة 

  جريمة محل    فإن  ،01-06قانون  المن    2فقرة    25لنص المادة   بالرجوعالجريمة:  محل    -
، وتأخذ المزية عدة معاني وصور  ة مزية غیر مستحق  طلب أو قبول  في   يتمثلالرشوة السلبیة  

أن يمكن  للمرتشيمادية    مزية   تكون   إذ  المالیة  الذمة  إلى  منقول  أو  عقار  ملكیة  أو  ،  كنقل 
مشروعة    وسواء كانترة  ت ظاهرة أو مست تكون المزية  قد  المرتشي، و   ترقیةكمعنوية    تكون مزية 

الغیر،   أو غیر مشروعة،  أو على  المرتشي  بالمنفعة على شخص  المزية    المهم   تعود  تكون 
 أو يقبلها.  المرتشي  الموظف يطلبهاغیر مستحقة، وأن 



الرشوة- اطبقا    :الغرض من  الذكر  لنص  لأحكام  من سالف  الغرض  جريمة   يتمثل    ارتكاب 
بالنسبة للموظف المرتشي هو رغبته في الحصول على مزية أو امتیاز أو كسب غیر  الرشوة  

 تملیها علیه وظیفته. بأعمال    هقیام مستحق بمناسبة
 :الركن المعنوي  •

الرشوة   جريمة  يتكون من عنصري  السلبیة لابد من  لقیام  الذي  الجنائي  القصد  توفر 
بأن طلب أو قبول المزايا غیر المستحقة من أجل  يجب أن يعلم المرتشي  إذ    ،العلم والإرادة

بموجب القانون ومع ذلك تتجه  القیام بالأعمال التي تفرضها علیه وظیفته تعد أفعالا مجرمة  
ام الموظف  ی ق  في حالةلا تقوم جريمة الرشوة  و ،  إرادته الآثمة إلى طلب أو قبول هذه المزايا

، فقبلها  لجهوده وحسن سلوكه قدمت له هدية تقديرا  و   أحسن وجه   على  واجباته المهنیة  بأداء
 . على عاتق النیابة العامةيقع إثبات توافر القصد الجنائي عبء و .  وأخذها علانیة

فضلا عن أشخاص الركن المفترض الذي تمت دراسته في جريمة    :الركن المفترض  •
المادة   المشرع في  القانون    28الاختلاس أضاف  العمومیین    01-06من  الموظفین 

 الأجانب وموظفي المنظمات العمومیة الدولیة. 
 :الموظف العمومي الأجنبي -

ته تعريف الموظف العمومي  مكافح و الفساد  الوقاية من  من قانون    2للمادة    (ج)فقرة  جاءت ال
على أنه : "كل شخص يشغل منصبا تشريعیا أو تنفیذيا أو إداريا أو قضائیا لدى الأجنبي  

أجنبي بلد   ،بلد  لصالح  عمومیة  وظیفة  يمارس  شخص  وكل  منتخبا،  أو  معینا  كان  سواء 
 . "أجنبي، بما في ذلك لصالح هیئة عمومیة أو مؤسسة عمومیة

كما يلي: "كل مستخدم  الفقرة )د( من نفس المادة  عرفته  :  موظف منظمة دولية عمومية  -
عنها نیابة  يتصرف  بأن  القبیل  هذا  من  مؤسسة  له  تأذن  شخص  كل  أو  ويقصد  ،  "دولي 

للقیام بمجموعة   إنشائها  الدول على  تتفق مجموعة من  العمومیة كل هیئة  الدولیة  بالمنظمة 
من الأعمال ذات الأهمیة المشتركة وتمنحها الدول الأعضاء اختصاصا ذاتیا مستقلا عنهم  



  ولیةد من قبیل موظف منظمة  عّد ي و يبینه میثاق هذه الهیئة ويحدد أهدافها ومبادئها الأساسیة، 
 ، موظفو جامعة الدول العربیة... لأمم المتحدةا ممثلو منظمة  عمومیة

الرشوة الايجابیة على ركنین: ركن مادي  الرشوة الايجابية:  أركان جريمة    -2 جريمة  تقوم 
 وآخر معنوي. 

المادي • الايجابیة  يتكون :  الركن  الرشوة  جريمة  في  المادي  عناصر  الركن  ثلاثة    من 
   وهي:

جدي  الوعد  بعرض المزية على الموظف أو منحها إياه أو اليتحقق  و : السلوك المادي -
الوعد   تقديم العرض أو  أو المنح  بشكل مباشر أو غیر مباشر، سواء تم    وذلك يتم ،  بمنحها

ال أو عن طريق  للموظف  تجاهشخص  كل  يعّد راشیا  إذ    وسیط، مباشرة  بهذه الأعمال    يقوم 
خدمة،   على  حصوله  مقابل  قیام  موظف  بمجرد  الجريمة  هذه  في  المادي  السلوك  ويكتمل 

 الشخص الراشي بهذه الأفعال بغض النظر عن قبول الموظف أو رفضه. 
الجريمة:   - جريمة   يتمثل محل  غیر   محل  مزية  منح  أو  عرض  في  الايجابیة  الرشوة 

لصالح بها  الوعد  أو  لصالحالموظف    مستحقة  آخر  شخص  أو  كیان  الحصول  ،  أو  مقابل 
 الموظف المرتشي. على خدمة من 

الجريمة  من  الغرض  يتمثل أن   الرشوة: الغرض من   - الموظف    في   ارتكاب هذه  حمل 
 لتحقیق غرض يسعى إلیه الراشي.على أداء عمل أو الامتناع عن أداء عمل من واجباته، 

 يتمثل في علم الجاني بالفعل المجرم واتجاه إرادته الآثمة لإتیانه. الركن المعنوي:   •
 01-06في القانون  الرشوةالعقوبات المقررة لجريمة ج( 

و 26،  25للمواد  طبقا   القانون    28،  إلى    01-06من  سنتین  من  بالحبس  يعاقب 
دج كل موظف عمومي طلب    1.000.000دج إلى    200.000عشر سنوات، وبغرامة من  

أو   أو لصالح شخص آخر  لنفسه  بشكل مباشر أو غیر مباشر مزية غیر مستحقة  أو قبل 
أو  عمل  لأداء  آخر  واجباته   كیان  من  عمل  أداء  عن  على  الامتناع  تطبق  العقوبة  ونفس   ،

الراشي، أنه    الشخص  يعاقب  غیر  العمومیة  الصفقات  مجال  نفس    27المادة    طبقافي  من 



من  القانون   وبغرامة  سنة،  عشرين  إلى  سنوات  عشر  من  إلى    1.000.000بالحبس  دج 
دج، كل موظف عمومي يقبض أو يحاول أن يقبض لنفسه أو لغیره بصفة    2.000.000

مباشرة أو غیر مباشرة أجرة، أو منفعة مهما يكن نوعها بمناسبة تحضیر أو إجراء مفاوضات  
قصد إبرام أو تنفیذ صفقة أو عقد أو ملحق باسم الدولة أو الجماعات المحلیة، أو المؤسسات  
أو   والتجاري  الصناعي  الطابع  ذات  العمومیة  المؤسسات  أو  الإداري  الطابع  ذات  العمومیة 

 . المؤسسات العمومیة الاقتصادية
في   بالمشاركة  المتعلقة  الأحكام  علیه  فتطبق  الرشوة  جريمة  في  الوسیط  عن  أما 

المادة   به  جاءت  لما  وفقا  العقوبات  قانون  في  علیها  المنصوص  القانون    52الجريمة  من 
06-01 . 

المادة   الإدانة    50بتطبیق  حالة  في  يمكن  ومكافحته،  الفساد  من  الوقاية  قانون  من 
العقوبات   من  أكثر  أو  بعقوبة  المدان  الشخص  القضائیة  الجهة  تعاقب  أن  الرشوة  بجريمة 

 التكمیلیة الواردة في قانون العقوبات. 
 الرشوة تقادم الدعوى العمومية في جريمة   د(

المشرع  أ المادة  قر  نص  القانون    54بمقتضى  تقادم    01-06من  دعوى  العدم 
جريمة   عائدات  تحويل  حالة  في  الوطن  الرشوةالعمومیة  خارج  الحالة  إلى  هذه  وباستثناء   ،

  8طبقا لأحكام المادة  و   ،للقواعد العامةتخضع مدة تقادم الدعوى العمومیة في جريمة الرشوة  
الجزائیة  مكرر الإجراءات  قانون  تنقضي    من  لا  الرشوة  جريمة  في  العمومیة  الدعوى  فإن 

 . بالتقادم

 جريمة تبييض الأموال ثالثا:
أخطر   من  الأموال  تبییض  جريمة  التي    الجرائمتعتبر  خلالها    تعمد الحديثة  من 

غیر    نشاطات المنظمات الإجرامیة إلى إخفاء مصدر العائدات المالیة المحصل علیها من ال



لعملیات   إخضاعها  خلال  من  الأموال،  لهذه  قانوني  غطاء  توفیر  على  والعمل  المشروعة، 
 ة. توظیفها في العجلة الاقتصادية المشروع  بهدفخاصة ومعقدة 
الحجم الهائل للأموال التي تنتقل بین عدة دول على نحو    في  الجريمةخطورة    وتتجلى

الدول خاصة على الدولة   هذه  غیر شرعي وسري وفي غاية التنظیم، مما يؤثر على اقتصاد
الأموال   منها  هربت  العالمیة  يتزعزع    كماالتي  والأسواق  العالمي  المالي  النظام  استقرار 

تبییض    من خطورة جريمة  زادوما    ،الفساد المالي والإداري   توسیع دائرةعن    ناهیك  ،والداخلیة
قبل  ها ترتكبأن  الأموال نفوذ  أشخاص  من  الشركات یین و السیاسكرجال الأعمال و   أصحاب 
   . والبنوك

، نتطرق  عناصر   ةثلاث  في  تهاهذه الجريمة سنحاول دراس  التي تمیز   الخاصة  ةلطبیعلنظرا  و 
والعقوبات المقررة في   دراسة أركانها، ومن ثم  تبییض الأموال مفهوم جريمة  من خلالها إلى  

   التشريع الجزائري لقمع هذه الجريمة.
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يتبین  الجريمة    حتى  هذه  مفهوم  علینالنا  على  تعريفها  يتوجب  والوقوف  مختلف  ، 
 مراحلها. 

 تعريف جريمة تبييض الأموال  -أ
اصطلاحات    يطلق عدة  الجريمة  هذه  بینهاعلى  غسیل  غسل  من  تطهیر    أو  الأموال، 

ولقد ظهر هذا المصطلح لأول مرة في الولايات المتحدة الأمريكیة  تنظیف الأموال،  ،  الأموال
 "  Money laundering " باسم  1973سنة "  water gate "فضیحة بمناسبة ما يعرف ب 

غسیل  و  بالعربیة  اللغات  الأموالتعني  إلى  الترجمة  نتیجة  جاءت  التسمیات  واختلاف   ،
لتسمیة  لالترجمة الحرفیة  من خلال    تبييض الأموالوالمشرع الجزائري اعتمد تسمیة   الأخرى. 
 . blanchiment d’argent)) الفرنسیة



ومرد    ات،مصطلح تبییض الأموال بعدة تعريف  كغیره من المصطلحات القانونیة حظي 
 إيجاد تعريفا جامعا مانعا لهذا المصطلح.  حولللاختلافات الفقهیة والتشريعیة ذلك 

القانون عرف  ي  الأموال    فقهاء  تبییض  كل  على  جريمة  ايجابيأنها    سلبي أو    سلوك 
مالیة، تعاملات  على  على    تهدف   ينطوي  المشروعیة  إضفاء  أو  الأإلى  ذات  الموال  عوائد 

مباشر  المجرممصدر  ال بشكل  مباشر ،سواء  غیر  ما  أو  الفقهیة  التعريفات  بین  من  كذلك   ،
أنها عملیة تنطوي على إخفاء  إذ عرف تبییض الأموال ب   محي الدين عوضجاء به الأستاذ  

عرفها    ، وأيضالمصدر ما متحصل علیه من أنشطة إجرامیة وجعله يبدو في صورة مشروعة
الحلوالدكتور   محمود  المشروعیة على    نهاكو مختصرة    جد    بصورة  عبد الله  عملیة إضفاء 

أنشطة غیر مشروعة  الناتجة عن  ب  ،الأموال  أيضا  الأموالويقصد  مالیة  العملیات  ال  تبییض 
المنظمة  التي  قانونیة  الو  الجريمة  عصابات  بها  المال    بغرضتقوم  على  المشروعیة  إضفاء 

 . المشروع  غیر

القانونیة   الناحیة  من  عرفت  أما  غیر  فقد  الاتجار  لمكافحة  المتحدة  الأمم  اتفاقیة 
بالمخدرات   الأموال 1988المشروع  أنها     تبييض  إخفاء  على  أو  نقلها  أو  الأموال  تحويل 

جرائم   من  جريمة  من  مستمدة  بأنها  العلم  مع  الأموال  تلك  وحيازة  اكتساب  أو  حقيقتها 
االمخدرات في  ورد  تقريبا  التعريف  ونفس  المشروع  ،  غیر  الاتجار  لمكافحة  العربیة  لاتفاقیة 

وقد جاءت بأحكام تتطابق حرفیا مع ما ورد في  ،  1994لسنة  بالمخدرات والمؤثرات العقیلة  
إلا  الرغم من كونها أولى الاتفاقیات العربیة المتعلقة بمكافحة تبییض الأموال،  ب اتفاقیة فیینا و 

التقیید،    اعتنقت  هاأن  في    حیث أسلوب  الأموال  لتبییض  الأولیة  الجريمة  عائدات  حصرت 
 الجرائم المتعلقة بالمخدرات والمؤثرات العقلیة. 

  6وبموجب المادة    اتعريفا أوسع   2000اتفاقیة بالیرمو لمكافحة الجريمة المنظمة  عرفتها  كما  
 : تعمد تبییض الأموال هو منها فإن 



نقلها  الممتلكاتتحويل   • عائدات    ،أو  بأنها  العلم  تمويه    جرائم،مع  أو  إخفاء  بغرض 
أو مساعدة أي شخص ضالع في ارتكاب الجرم   المصدر غیر المشروع لتلك الممتلكات

 الأصلي الذي تأتت منه على الإفلات من العواقب القانونیة لفعلته؛ 
إخفاء أو تمويه الطبیعة الحقیقیة للممتلكات أو مصدرها أو مكانها أو كیفیة التصرف   •

 فیها أو حركتها أو ملكیتها أو الحقوق المتعلقة بها، مع العلم بأنها عائدات جرائم؛ 
عائدات   • بأنها  تلقیها،  وقت  العلم،  مع  استخدامها  أو  حیازتها  أو  الممتلكات  اكتساب 

 جرائم؛ 
المشاركة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص علیها في هذه المادة، أو التواطؤ أو   •

التآمر على ارتكابها ومحاولة ارتكابها والمساعدة والتحريض على ذلك وتسهیله وإسداء 
 المشورة بشأنه.   

حین الجزائري  اعتمد    في  وذلكالمشرع  حرفیا.  بالیرمو  اتفاقیة  في  الوارد  التعريف  في    هذا 
القانون    2المادة   الإرهاب    01-05من  وتمويل  الأموال  تبییض  من  بالوقاية  المتعلق 

 . 10-25المعدل والمتمم بالقانون   ومكافحتهما
من جريمة تبییض الأموال جريمة مستقلة عن الجريمة الأصلیة    الجزائري   وقد جعل المشرع

المادة والتي تنص على أنه: الفقرة الأخیرة من هذه  تبییض  "...    وذلك بموجب  تقوم جريمة 
ة  مي إن تمـت إدانة مــرتكب الجـر  ــرنظ یــة، وبغـض الــالأموال بصفة مستقلة عن الجريمة الأصــل

 ". الأصلیة أم لا
 ومن هنا يتبین أن جريمة تبییض الأموال مرتبطة بالعائدات الإجرامیة لا بالجريمة الأصلیة. 

تتفق في    السابقة وإن اختلفت في توسیع التعريف وتضییقه إلا أنهاالتعريفات    يتضح من
 يستوجب ما يلي:   جريمة تبییض الأموال أن قیامعلى  مجملها
 عن جريمة أصلیة؛  ةعائدممتلكات وجود   •
نقل  تحو  • أو  الإجرامیة  اليل  أو  إخفاء    بهدفعائدات  الحقیقیة    مصدرها طبیعتها 

 والإفلات من الآثار القانونیة المترتبة عنها. 



 مراحل جريمة تبييض الأموال  -ب
تجري   أن  يمكن  كبرى  مراحل  ثلاث  عبر  تتم  الأموال  تبییض  عملیة  أن  إلى  الفقه  ذهب  و 

 : هي وهذه المراحل واحد ،تحدث في وقت  بشكل منفصل ، ويمكن أن
 مرحلة توظيف المال )الإيداع( •

في هذه المرحلة يتم إيداع الأموال الناجمة عن أعمال غیر مشروعة في شركات مالیة أو  
أو   المالیة  بالمؤسسات  إيداعات  صورة  في  الأموال  هذه  توظیف  يعني  مما  مصارف، 

وغیرها أسهم  شراء  أو  عملیات    ،المصارف  مراحل  أكثر  من  المرحلة  هذه  تعد  لذلك  ونتیجة 
الأموال تبییض  مكافحة  سلطات  قبل  من  الكشف  لخطر  عرضة  الأموال  ويلجأتبییض   ،  

لا تزيد عن    قیمة تجزئة المبالغ المالیة المراد دفعها إلى    في هذه الحالة إلى  مبیضو الأموال
 . يسمح به المصرف دون أن يتحرى عن مصدر المال  الذيحد ال

 )التغطية(   التمويهمرحلة   •
دف هذه المرحلة إلى قطع الصلة بین الأموال غیر المشروعة ومصدرها عن طريق  وته  

أشخاص بعیدين عن أي شبهة   فتح حسابات باسمإخضاعها لسلسلة من العملیات البنكیة أو ب 
  ي. وذلك للحیلولة دون اقتفاء أثر المال وعرقلة عملیات البحث والتحر 

 ( التكامل )الدمج مرحلة   •
خطورة   راحلتبییض الأموال، وهي أقل الم  ة في عملی   الأخیرةالمرحلة    هي   الدمجمرحلة  

بین الأموال    ةب و من الصع  يصبحهذه المرحلة    الوصول إلى  فبمجردأمانا ،    هاأكثر و  التمییز 
تقوم عصابات تبییض الأموال    كما  ن لم يكن مستحیلا،إ  التي تم تبییضهاالمشروعة والأموال  

المرحلة   هذه  كأنها    بضخفي  تبدو  لجعلها  الاقتصاد  في  المشروعة  غیر  المبیضة  الأموال 
لأموال  ل  كغطاء  المستخدمةباللجوء إلى بعض الأسالیب    وذلكمستمدة من مصادر مشروعة  

 . القروض المصطنعة وغیرها من الأسالیب و أ كالاستثمارات العقاريةغیر المشروعة  
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الشرعي   الركن  إلى  الأموال على  بالإضافة  تبییض  جريمة  المادي ماوه  ركنین تقوم  الركن   :
 .الركن المعنوي و 

المادي (أ عناصر،  :  الركن  ثلاثة  من  الأموال  تبییض  جريمة  في  المادي  الركن  يتكون 
   السلوك الإجرامي، محل الجريمة والغرض منها.



في  الإجرامي:    السلوك • الأموال  تبیض  جريمة  صور   التشريعتأخذ  أربعة    الجزائري 
 : وهي  01-05من القانون  2المادة لنص  افقذلك و و للسلوك الإجرامي 

نقلها   - الممتلكات و  حسابات    ويقصد  :تحويل  في  متوالیة  بطريقة  مالیة  مبالغ  إيداع  بذلك 
  هاأما نقل  ،فنیةالتحف  الأو    كالمعادن الثمینةقیمة    أو منقولات ذات  ،مصرفیة أو شراء عقارات 

 ر.  ريبها من بلد إلى آخته أو الممتلكات من مكان إلى آخر  تحريك فیقصد به 

أن    من شأنه كل ما    إخفاء  والمقصود   وتمويهها: المعلومات المتعلقة بالممتلكات  إخفاء    -
كیفیة التصرف    مكانها أو   أو مصدرها أو   المراد تبییضها  لأموالل  الحقیقیة  طبیعةاليدل على  

العلم  فیها،   بها، مع  المتعلقة  بالحقوق  المعلومات الخاصة بتحرك هذه الأموال أو  أو إخفاء 
 بأنها عائدات إجرامیة. 

تمويه  على    فیعني   الممتلكات   أما  المشروعیة  مظهر  إضفاء  إلى  تهدف  عملیة  هذه  كل 
   .أخرى مشروعة  ممتلكات هاكخلط   الممتلكات

  یهاالحصول عل  الممتلكات  اكتساب  ومعنى  :اكتساب الممتلكات وحيازتها أو استخدامها  -
  زة الجانيیاحفي  وجودها    یقصد بهاف  تهاالهبة، أما حیاز   وأ  المقايضةطريقة كالشراء أو    ةبأي 

وديعة، أما الاستخدام  أن يحوزها على سبیل الالفعلیة دون أن يكون مالكها، ك  تهسیطر وتحت  
   .تلك الممتلكات استعمال  يتأتى من خلال 

من    2من المادة    البند "ج"نصت علیها  المشاركة  و   :المشاركة في ارتكاب الأفعال السابقة  -
المساعدة بكل  السابقة من خلال  السلوكات  المساهمة في ارتكاب  وتعني      01-05القانون  

الأموال   تبییض  جريمة  في  المشاركة  صور  ومن  للفاعلین،  على  الطرق  التآمر  أو  التواطؤ 
   بشأنه. سداء المشورةإو  وتسهیله ارتكاب أو محاولة ارتكابها والمساعدة والتحريض على ذلك

 محل الجريمة:  •
على   بالأساس  ينصب  الأموال  تبییض  جريمة  موضوع  العائدات  وعلى    الممتلكات إن 

قانون الجرمیة   في  لا  المشرع  يعرف  قانون    ولم  في  ولا  و    05-01العقوبات  الممتلكات 
الجريمة  فيعائدات  تعريفهما  ورد  بینما  ب   06-01قانون  ال  2المادة    ،  من  المتعلق  الوقاية 

، فالممتلكات عرفتها الفقرة )و( من هذه المادة وقد سبق ذكرها، أما العائدات  ومكافحتهالفساد  



كل الممتلكات المتأتیة أو المتحصل  الإجرامیة فهي بحسب الفقرة )ز( من نفس المادة  تشمل  
 . علیها، بشكل مباشر أو غیر مباشر من ارتكاب جريمة 

على تعريف الأموال والأصول الإفتراضیة على    01-05من القانون    04وقد نصت المادة  
وال مــن أي طبیعة كانت، بما فیها الموارد  أي نوع من الممتلكات أو الأم : الأموال"  أنها:  

الافت الاق المالیة  والقیم  المادي راتصادية  غ ضیة،  أو  غی ی ة  أو  المنقولة  المادية،  المنقولة،  ر  ر 
بأي   علیها  يحصل  التي  الملموسة  غیر  أو  مباشرة، الملموسة  غیر  أو  مباشرة  كانت  وسیلة 

والوثائق أو السندات القانونیة أيا كان شكلها، بما في ذلك وبصورة غیر حصري ـــ ة، الشك ـــ  
تي تــدل على ملكیة تلك الأموال أ والممتلكات أو مصلحة فیها،  روني أو الرقمي، والت ل الإلك 

المــصــرفــیــة،   الائــتــمــانــات  الخــصــوص  على  ذلك  في  السفبما  وشیكات  ر والــشــیــكــات 
كــمــبــیــالات وخــطــابــات الاعــتـمـاد، وكــذا  الــیــة والــســنــدات والوالحــوالات والأســهــم والأوراق الم ــ

الـفـوائـد والأربـاح المـحتملة والعائدات والقیم الأخرى الناتجة من هذه الأموال والممتلكات من  
أن   يمكن  عائدات  وكل  الأموال،  أو  الممتلكات  تلك  على  تترتب  قد  التي  كانت  طبیعة  أي 

 .تستغل في الحصول على أموال أو ممتلكات أو خدمات

القیم   : لأصول الافتراضيةا - التي يمكن تداولها رقم هي  ا أو تحويلها، ويمكن  یّ الرقمیة 
 . أن تستخدم لأغراض الدفع أو الاستثمار 

ا:  على أنه الثالثة من نفس المادة إلى تعريف الجريمة الأصلیةكما تعرض المشرع في الفقرة 
كــبــت بــالخــارج، ســمــحــت لمــرتــكــبــیــها بـالحـصــول عــلى  أي جريمة، حتى ولــو ارت  : جريمة أصلية "

 . أموال و/أو ممتلكات حسبما ينص علیه هذا القانون 

الجريمة:   • من  )الغرض  الفقرة  أحكام  من بمقتضى  قانون    389المادة    أ(  من  مكرر 
المادة   من  )أ(  للفقرة  المطابقة  القانون    2العقوبات  ارتكاب    01-05من  من  الغرض  فإن 

المراد  للممتلكات  المشروع  غیر  المصدر  تمويه  أو  إخفاء  في  يتمثل  الأموال  تبییض  جريمة 



التي تأتت منها هذه   تبییضها، أو مساعدة أي شخص ضالع في ارتكاب الجريمة الأصلیة 
 الممتلكات، على الإفلات من المتابعة الجزائیة لأفعاله.   

الركن المعنوي:  الركن   ( ب عن  الأموال  تبییض  جريمة  في  المعنوي  الركن  يختلف  لا 
المعنوي في الجرائم السابقة، حیث يتمثل في علم الجاني بالسلوكات المجرمة المذكورة ومع  

 ذلك تتجه إرادته الآثمة لارتكابها. 
 تبييض الأموالالعقوبات المقررة لجريمة  -1

العقوب  على  المشرع  الأموالنص  تبییض  جريمة  بشأن  المقررة    389    الموادفي    ات 
تلك  لشخص الطبیعي و ل  ات المقررةعقوب الما يلیها و میز بین  من قانون العقوبات و   1مكرر

 .لشخص المعنوي الخاصة با
 العقوبات المقررة للشخص الطبيعي  (أ

المشرع  1مكرر  389للمادة  وفقا    - أنه  جريمة  كیف  على  الأموال  يعاقب   جنحة  اتبیض 
  دج 000.000.3ى  دج إل 000.000.1سنوات وبغرامة من  10 إلى 5الحبس من ب  علیها

اقترنت  - إذا  الجريمة  لهذه  المقررة  العقوبة  أو    تشدد  الاعتیاد  التسهیلات  ببظرف  استعمال 
سنوات إلى    10من  ، لتصبح العقوبة  جماعة إجرامیة  ها نشاط مهني أو في إطار منحالتي ي

من    20 وبغرامة  حبس  في  دج  8.000.000إلى    دج   4.000.000سنة  ورد  ما  وهذا   ،
 من نفس القانون.   2مكرر 389المادة 

مكرر من قانون العقوبات المتعلقة    60وفي الحالتین أقر المشرع تطبیق أحكام المادة  
تدابیر   من  علیه  المحكوم  حرمان  المادة  نص  حسب  القترة  بهذه  ويقصد  الأمنیة،  بالفترة 
التوقیف المؤقت لتطبیق العقوبة، والوضع في الورشات الخارجیة أو البیئة المفتوحة، وإجازات 

 الخروج والحرية النصفیة والإفراج المشروط.
فضلا عن العقوبات الأصلیة المذكورة يطبق على الشخص الطبیعي عقوبة أو أكثر  

من قانون العقوبات، مع إمكانیة حرمان الأجنبي    9من العقوبات التكمیلیة الواردة في المادة  
المادتین   المنصوص علیها في  الجرائم  بإحدى  بالمنع    2مكرر  389و   1مكرر  389المدان 

سنوات على الأكثر أو بصفة نهائیة، طبقا لأحكام    10من الإقامة على الإقلیم الجزائري لمدة  
 .  6مكرر 389المادة 



المادة    بینت  تبییض    3مكرر  389وقد  جريمة  ارتكاب  لمحاولة  المقررة  العقوبة  أن 
 الأموال هي نفس العقوبة المقررة للجريمة التامة. 

بمصادرة الأملاك موضوع    4مكرر   389بمقتضى المادة    تحكم الجهات القضائیة المختصةو 
في أي يد كانت    ،بما فیها العائدات و الفوائد الأخرى الناتجة عن ذلك  تبییض الأموال  جريمة

غیر  إذا  إلا   بمصدرها  يعلم  يكن  لم  أنه  و  شرعي  سند  بموجب  يحوزها  أنه  مالكها  أثبت 
 . المشروع

تنطق ا  كما  بمصادرة  الحكم  المختصة  القضائیة  المستعملة في  لللجهة  والمعدات  وسائل 
 . ارتكاب جريمة التبییض 

 المعنوي  العقوبات المقررة للشخص ( ب
بمجموعة من العقوبات في حق الشخص المعنوي الذي   7مكرر 389جاء نص المادة 

 يرتكب جريمة تبییض الأموال وهي: 

  389أضعاف الحد الأقصى للغرامة المقررة في المادتین   4غرامة لا تقل عن  •
 ؛ 2مكرر 389و  1مكرر

 مصادرة الممتلكات والعائدات التي تم تبییضها؛  •
 ؛ جريمة الوسائل والمعدات المستعملة في ارتكاب لامصادرة  •

وفي حالة تعذر مصادرة الممتلكات المذكورة تقضي الجهة القضائیة المختصة بعقوبة مالیة  
 مساوية لقیمة هذه الممتلكات. 

 ويجوز للجهة القضائیة أن تقضي إضافة إلى العقوبات السابقة بإحدى العقوبتین الآتیتین: 
 سنوات؛  5المنع من ممارسة نشاط مهني أو اجتماعي لمدة لا تتجاوز  •
 حل الشخص المعنوي.  •

 ج( تقادم الدعوى العمومية في جريمة تبييض الأموال 

مكرر من قانون الإجراءات الجزائیة فإنه لا يمكن أن تنقضي   08بموجب أحكام المادة 
 الدعوى العمومیة بالتقادم في جريمة تبییض الأموال.  



 رابعا: جريمة إصدار شيك بدون رصيد 

ذاع الشیك كوسیلة دفع أساسیة على المستوى الداخلي والدولي مع أواخر القرن التاسع   
بین   من  لآخر  بلد  من  تحكمه  التي  القواعد  اختلاف  وكان  العشرين،  القرن  وبداية  عشر 

وما تمخض عنه من اتفاقیات دولیة حول    1930جنیف  الأسباب التي أدت لانعقاد مؤتمر  
اقتحم مجال   المصرفیة فقط، بل  الشیك على الأوساط  استعمال  انتشار  يقتصر  الشیك، ولم 

الفرنسي    30/10/1935التجارة الدولیة عموما مما جعل منه سببا مباشرا في صدور قانون  
 المتعلق بأحكام التعامل بالشیك.

من قانون   374وقد نص المشرع الجزائري على جريمة إصدار شیك بدون رصید في المادة  
العقوبات، ولمعالجة هذه الجريمة بشيء من التفصیل سیتم التطرق لتعريفها وإلى تحديد  

 أركانها وأخیرا الوقوف على الجزاءات القانونیة المقررة لقمعها. 

 تعريف جريمة إصدار شيك بدون رصيد  -1

تتكون من عنصرين:  جريمة يتمثل في    إصدار شیك بدون رصید هي جنحة مركبة  فالأول 
أو  إلى المستفید    من خلال تسلیمهطرحه في التداول  الثاني هو إصداره بمعنى  إنشاء الشیك و 

فمن    ويعاقب القانون على إصدار الشیك ولیس على إنشاء شیك ينتفي فیه الرصید،  الحامل،
إذا كان   للعقاب  يتعرض  سرق منه فلا  ثم  شیكا  بدون رصیدأنشأ  جريمة    وتتحقق  . الشیك 

علمه  صدارإ مع  للمستفید  الشیك  الساحب  أعطاء  بمجرد  رصید  بدون  إمكانیة    شیك  بعدم 
 المدون في الشیك.   استیفاء مقابل الوفاء

   إصدار شيك بدون رصيدأركان جريمة  -2

من قانون العقوبات تقوم جريمة اصدار   374فضلا عن الركن الشرعي الوارد في المادة 
 شیك بدون رصید على ركنین: ركن مادي وآخر معنوي. 



نتناول في هذا الركن محل الجريمة وهو )الشیك(، والسلوك الإجرامي  الركن المادي:   •
 المشكّل لهذا الركن.  

 محل الجريمة )الشيك(  -

المواد   نصوص  ضمن  الشیك  الجزائري  المشرع  يعرف  القانون    543إلى    472لم  من 
فقه بأنه "محرر مكتوب وفق شكلیات من قبل شخص الساحب يأمر فیه  الوعرفه    ،التجاري 

أو   المستفید  ثالث هو  النقود عند الاطلاع لمصلحة شخص  بدفع مبلغ من  المسحوب علیه 
ويفترض الشیك قیام علاقتین قانونیتین أساسیتین، أولهما بین الساحب و المسحوب   "،للحامل

الموجود   الرصید  أو  الوفاء"  "مقابل  علیها  ويطلق  للأول،  الأخیر  مديونیة  تظهر  وهي  علیه 
للساحب  لافع دائن  هو  المستفید  أن  افتراض  على  وتقوم  الساحب  و  المستفید  بین  والثانیة   ،

بمبلغ الشیك. وهو عمل قانوني شكلي لا يستدعي البحث في أية علاقة قانونیة سابقة وعمل  
فالتعامل به يكون تجاريا إذا صدر بمناسبة التزام تجاري وإذا أصدر بمناسبة    ، قانوني مجرد

 . التزام مدني فإنه يعتبر عمل مدنیا

"  في إنشاء الشیك وصیغتهالمعنون ب "  ضمن أحكام الفصل الأول   البيانات الإلزامية للشيك:
الرابع من   للكتاب  الثاني  الباب  التجاري من  يحتوي  "  على أنه:   472المادة    تنص   القانون 

 الشیك البیانات الآتیة:  
 بها، ذكر كلمة الشیك مدرجة في نص السند نفسه باللغة التي كتب   -
 ، أمر غیر معلق على شرط بدفع مبلغ معین  - 
 (، اسم الشخص الذي يجب علیه الدفع )المسحوب علیه - 
 ، بیان المكان الذي يجب فیه الدفع - 

 ، بیان تاريخ إنشاء الشیك ومكانه -
 (." توقیع من أصدر الشیك )الساحب -

"إذا خلا السند من أحد البیانات المذكورة   :من نفس القانون   473في نص المادة    وردكما   
 : في المادة السابقة فلا يعتبر شیكا إلا في الأحوال المنصوص علیها في الفقرات الآتیة



إذا خلا الشیك من بیان مكان الوفاء فان المكان المبین بجانب اسم المسحوب علیه يعتبر  - 
مكان الوفاء فإذا ذكرت عدة أمكنة بجانب اسم المسحوب علیه فیكون الشیك واجب الدفع في  

 ، المكان المذكور أولا

وإذا لم تذكر هذه البیانات أو غیرها يكون الشیك واجب الدفع في المكان الذي به المحل  - 
 الأصلي للمسحوب علیه. 

إن الشیك الذي لم يذكر فیه مكان إنشائه يعتبر إنشاؤه قد تم في المكان المبین بجانب اسم   
 .الساحب

 جريمة إصدار شيك بدون رصيد السلوك الإجرامي في -

المادي  الركن  باكتمال  تقوم  عمدية  جريمة  رصید  بدون  شیك  إصدار  جريمة  تعد 
في  المادة    والمتمثل  مقتضیات  حسب  حصرا  المحدد  الإجرامي  قانون    374النشاط  من 

 وهي:  العقوبات
عطاء الساحب إلى المستفید الشیك مع علمه بأنه  إ بمعنى    :إصدار شيك لا يقابله رصيد ▪

 . بدون رصید 
إذا كان مقابل    وفي هذه الصورة تتحقق الجريمة:  إصدار شيك برصيد غير قابل للصرف ▪

الأسباب، من  سبب  لأي  للسحب  قابل  غیر  الأسباب  الوفاء  هذه  بین  يكون   ومن    أن 
 . الجاني قد أشهر إفلاسه أو محجوزا على رصیده في البنك

الوفاء   : إصدار شيك برصيد غير كاف ▪ الوفاء ، عندما يكون  ويتحقق عدم كفاية مقابل 
المقید في   المبلغ  أكثر من  الشیك  المستحق في  المبلغ  يكون  ،أي  الشیك  قیمة  أقل من 

 . ذمة المسحوب علیه لحساب الساحب وقت إعطاء الشیك

بعضه- ▪ أو  كله  الرصيد  سحب  ثم  شيك  الإجرامي و   :إصدار  السلوك  هذه    يتمثل  في 
جزء منه ولا يبقي القیمة المدونة في  أو    املا ك  بسحب رصیده  عند قیام الساحبالجريمة  

 . ستیفاء حقهقدم المستفید لاأن يتقبل  ،الشیك الذي أصدره



عليه من صرفه:  إصدار شيك   ▪ المسحوب  الحالة  تفترض  و ومنع  الساحب هذه  يأمر  أن 
المسحوب علیه بعدم الدفع، ويستوي أن يصدر الأمر قبل إعطاء الشیك أو بعده، والأمر  

 . من الساحب الدائن للمسحوب علیه  بعدم الدفع لا يصدر إلا
أن الشیك هو أداة دفع في الحال ولیس  :  شيك واشتراط عدم صرفه وجعله كضمان   إصدار ▪

مع اشتراط عدم صرفه فورا يشكل في حد ذاته    الشیك  وبالتالي فإن إصدار  ، ائتمانأداة  
 . جريمة 

الماديو  للركن  الإجرامي  السلوك  عنصر  يتحقق  بدون    منه  شیك  إصدار  جريمة  في 
حول دون حصول المستفید على قیمة الشیك عند تقديمه  ي الساحب  من  صدور فعل  رصید ب 

القانون    ،للمخالصة وبموجب  للساحب  الجزائیة  المسؤولیة  أن  المتعلق    02/05والملاحظ 
من    2مكرر  526ة  بالقانون التجاري لا تقوم إلا بعد رفض تسويته عارض الدفع حسب الماد

دفع   عارض  أول  بمناسبة  علیه،  المسحوب  على  "يجب  أنه:  على  تنص  والتي  القانون  هذا 
لعدم وجود أو عدم كفاية الرصید، أن يوجه لساحب الشیك أمرا بالدفع لتسوية هذا العارض  

 ( أيام ابتداء من تاريخ توجیه الأمر. 10خلال مدة أقصاها عشرة )

يقصد بالتسوية المذكورة في الفقرة السابقة، منح إمكانیة لصاحب الشیك بدون رصید لتكوين  
 رصید كاف ومتوفر لدى المسحوب علیه، من أجل تسوية عارض الدفع...". 

 الركن المعنوي لجريمة إصدار شيك بدون رصيد  •

العمدية الجرائم  ،من  رصید  بدون  شیك  إصدار  القصد    جريمة  توافر  تشترط  التي 
. أي أن يكون الساحب على علم عند إصداره  الجنائي العام أي توافر عنصري العلم والإرادة

 للشیك أن المستفید لا يمكنه تحصیل مقابل الوفاء ومع ذلك تتجه إرادته الآثمة لإصداره.  
  العقوبات المقررة لجريمة إصدار شيك بدون رصيد-3

  العقوبات التكمیلیةو للعقوبات الأصلیة  التطرق سنحاول أن نوضح ذلك من خلال 
 التي قررها المشرع لهذه الجريمة.  الواردة في قانون العقوبات والقانون التجاري 



 العقوبات الأصلية:   -
من قانون العقوبات يعاقب على جريمة إصدار شیك بدون رصید   374بموجب أحكام المادة 

سنوات وغرامة لا تقل قیمة الشیك أو قیمة النقص في   05سنة إلى  01الحبس من ب 
 الرصید. 

 : العقوبات التكميلية -

المادة   أحكام  التكمیلیة    قانون المن    541بموجب  العقوبات  تطبیق  يمكن  فإنه  التجاري 
العقوبات قانون  في  في    الواردة  فيوالمتمثلة  ممارسة   عقوبة  من  والحرمان  القانوني  الحجر 

الجزائیة  المصادرة  الإقامة  من  والمنع  الإقامة  وتحديد  والعائلیة  والمدنیة  الوطنیة  الحقوق 
من   الإقصاء  المؤسسات  إغلاق  أو  نشاط  أو  مهنة  ممارسة  من  المؤقت  والمنع  للأموال 
الصفقات العمومیة والحظر من إصدار شیكات واستعمال بطاقات الدفع نشر وتعلیق حكم أو  

 .  قرار الإدانة

 وزيادة على ذلك يمكن في جمیع الأحوال على من ثبتت إدانتهم الحكم بعقوبة حظر الإقامة. 

 

 الجريمة المعلوماتية خامسا: 

المتسارع  إن بالثورة    والكبیر  التطور  يعرف  أصبح  ما  إطار  في  المعلوماتیة  لأنظمه 
استخدام الحاسوب وشبكة المعلومات في ارتكاب جرائم جنائیة حديثة    صاحبه  قد  المعلوماتیة،
علیها اسم    يطلق  المعلوماتی غالبا  المعلوماتیة  وتتسم    ، ة""الجريمة  العالمیة  و ثة  االحدب الجرائم 

فضلا عن كونها من  يصعب اكتشفها في حینها وإثباتها وملاحقة مرتكبیها،  حیث  والهدوء،  
تشكل   التي  الجرائم  تبني  لأ   اتهددبین  إلى  الدول  من  الكثیر  عمدت  لذا  والدول،  وسیادة  من 

وعملیة   قانونیة  القانونیة  جابهة  م لآلیات  القواعد  وقصور  الجرائم،  التشريع  هذه  في  التقلیدية 



سد الفراغ التشريعي    ةحاوللمالمشرع الجزائري  دفع  مواجهة هذه الجرائم المستحدثة  الجزائري ل
   حتها. ومكاف هااستحداث آلیات قانونیة لقمعوذلك من خلال  الجريمة المعلوماتیة في مجال 

ب مالإلو  جوانب  م ام  الجزائري   وضوعمختلف  التشريع  في  المعلوماتیة  يتطلب    الجريمة 
 وتحديد أركانها والعقوبات المقررة لمجابهتها.  تبیان تعريف هذه الجريمة

 تعريف الجريمة المعلوماتية  -1

الجريمة المعلوماتیة جريمة حديثة متعلقة بتكنولوجیا المعلومات والاتصالات ، وهذا ما  
متعددة   جريمة  كونها  بتعريفها  الكفیل  المصطلح  حول  الغموض  من  الكثیر  إثارة  إلى  أدى 
الجريمة   الكمبیوتر،  بواسطة  الاحتیال  نجد:  علیها  تطلق  التي  الأسماء  بین  ومن  التسمیات، 
المعلوماتیة، جريمة الكمبیوتر، جريمة التقنیة العالیة، جريمة الاتصـالات الإلكترونیـة، جريمة  

كونها تستهدف   الهاكرز جريمة الإرهاب السیبراني، الجريمة الاقتصادية المرتبطة بالكمبیوتر
 معلومات قطاعات الأعمال وغیرها كثیر من المصطلحات المدرجة في مفهوم هذه الجريمة. 

ويبرز الاختلاف  وقد اختلف فقهاء القانون في وضع تعريفا جامعا مانعا لهذه الجريمة  
وسیلة ارتكابها  معیار  انطلاقا من    همعرفها جانب من  حیث  ، التعريف  تباين معايیر من خلال  

حین آخر    في  جانب  المعیار عرفها  الفعللشخصي  ال  بحسب  عرفها    كما  المجرم،   مرتكب 
 في آن واحد. ووسیلة لارتكابها   الكمبیوتر محل الجريمة معیار آخرون باعتماد

 الوسيلة  بحسب معيارالتعريف  •
   بأنهاوسیلة ارتكابها على  وفقا لهذا المعیار تم تعريف الجريمة المعلوماتیة استنادا

التي تضر بالمجتمع، والتي ترتكب   الآلي   باستخدام الحاسبكل أشكال السلوك أو الأفعال 
كل أشكال السلوك غیر المشروع الذي يرتكب باستخدام  ، كما تم تعريفها على أنها  والانترنت
   . جرامي يستخدم الكمبیوتر في ارتكابه كأداة رئیسیةإفعل  وعرفت أيضا بأنها الحاسوب

 بحسب المعيار الشخصيالتعريف  •



  "سمة الدراية والمعرفة التقنیة"سمات شخصیة    أساس  على   المعتمد لهذا المعیار  الفقهعرفها  
الفعل أنها  لدى مرتكب  بتقنیة  يتطلب جريمة    كل  على  لدى   الحاسوب  لاقترافها توافر معرفة 

 لارتكابه  اساسأأي فعل غیر مشروع تكون المعرفة بتقنیة الكمبیوتر   ، كما عرفت بأنهافاعلها
ال  أنها  قضائیال  ةملاحقوفي  على  عرفها  من  ومنهم  وجه  ة،  بأي  مرتبط  متعمد  فعل  أي 

 مكانیة حصول مرتكبه على إ أو حصول أو للغیر لخسارة ا إلحاق، يتسبب في وببالحاس
 . مكسب 

 

 حسب معيار الكمبيوتر محل الجريمة ووسيلة لارتكابها بالتعريف  •
معتمد المعلوماتیة  الجريمة  الفقه  من  آخر  جانب  أنعلى  ا  عرف  محل    أساس  الكمبیوتر 

لارتكا   المعلوماتیة  الجريمة أنها  نفس  الوقت  في  بهاووسیلة  على  النشاط  نوعأي  ه    اتمن 
ه، كذلك تم تعريفها وفقا لهذا المعیار  أو المنطوي على استخدام نظام  الحاسوب  الموجه ضد 

 جريمة يكون الكمبیوتر نفسه ضحیتها".    لارتكابها أداة كجريمة يستخدم الحاسوب   بأنها
المتصلة    "الجرائم  تسمیة  الجرائم  هذه  على  أطلق  الجزائري  المشرع  فإن  وللإشارة 

المادة   خلال  من  وذلك  والاتصال"  الإعلام  القانون    2بتكنولوجیات  المتعلق    04-09من 
بالقواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجیات الإعلام والاتصال ومكافحتها، وقد  
الآلیة   المعالجة  بأنظمة  المساس  "جرائم  أنها:  على  المادة  هذه  من  الأولى  الفقرة  في  عرفها 
عن   ارتكابها  يسهل  أو  ترتكب  أخرى  جريمة  وأي  العقوبات  قانون  في  المحددة  للمعطیات 

 طريق منظومة معلوماتیة أو نظام للاتصالات الإلكترونیة". 
 أركان الجريمة المعلوماتية -2

خرى على ثلاثة أركان أساسیة، الركن  كغیرها من الجرائم الأ تقوم الجريمة المعلوماتیة  
الشرعیة    أالشرعي، والركن المادي، والركن المعنوي، وإذا كان الركن الشرعي يقوم على مبد

مكرر    394المواد من    الجنائیة ويتمثل في نصوص التجريم والعقاب المنصوص علیهما في 



فمن    8  مكرر  394إلى   العقوبات،  لهما  إقانون  الجريمة  لهذه  والمعنوي  المادي  الركنان  ن 
 . من الجرائم  احكام خاصة تتمیز بها هذه الجريمة عن غیرهأ

 الركن المادي للجريمة المعلوماتية  •
   في القیام بالأفعال المجرمة التالیة:الركن المادي للجريمة المعلوماتیة  يتمثل
 : ماهو  صورتین ويكون في : الاعتداء على نظام المعالجة الألية للمعطيات  (أ

 المشروع في نظام المعالجة الآلیة للمعطیات  الدخول والبقاء غیر: الصورة الأولى-
 تشمل هذه الصورة حالتین: مكرر من قانون العقوبات   394وحسب المادة 

البسيطة  ▪ المادة:  الحالة  هذه  من  الأولى  الفقرة  علیها  نصت  فعل    وقد  في  وتتمثل 
أو   للمعطیات  الآلیة  المعالجة  نظام  من  جزء  أو  كل  في  الغش  طريق  عن  والبقاء  الدخول 

 محاولة ذلك.  
 ، أما  لى المعلومات داخل النظام دون علم صاحبهاإمجرد الوصول  الدخولويقصد ب 

داخل نظام المعالجة الآلیة للمعطیات بدون علم وإرادة من له    لمدة زمنیة   التواجد  فهو   البقاء
 .الحق في السیطرة على هذا النظام

المشددة ▪ الفقرة   : الحالة  علیها  حالةالمادة    نفس  من   2نصت  والبقاء   وهي  الدخول 
إذا ترتب على هذه    و تغییر لمعطیات المنظومة، أوأ عنهما حذف    الناتج عن طريق الغش،  

 .تخريب نظام اشتغال المنظومة الأفعال
 : الاعتداء العمدي على المعطيات    الصورة الثانية -

 : في الأفعال التالیة 1مكرر  394وحددتها المادة 
ضافة معطیات غیر صحیحة إلى المعطیات الموجودة داخل النظام،  إويقصد به   : الادخال

 .والتي تمت معالجتها آلیا 
الآلیة    محو   هيو  : الإزالة  المعالجة  نظام  داخل  موجودة  دعامة  على  مسجلة  معطیات 

 .للمعطیات، أو تحطیم تلك الدعامة أو نقل جزء من المعطیات من الذاكرة



بمعطیات   : التعديل واستبدالها  الآلیة  المعالجة  نظام  داخل  الموجودة  المعطیات  تغییر  وهو 
 .أخرى 

 الاعتداء على المعطيات خارج منظومة المعلوماتية  ب(
  وعن طريق الغش بما يلي:  ادوتتمثل في القیام عم 2مكرر 394وتطرقت غلیها المادة 

تجار في معطیات مخزنة أو معالجة أو  و تجمیع أو توفیر أو نشر أو الا أو بحث أتصمیم  -
ن ترتكب بها الجرائم المنصوص علیها في هذا  أمرسلة عن طريق منظومة معلوماتیة يمكن  

 . القسم
أو     - أو  أفشاء  إحیازة  نشر  المتحصل علیها من  او  المعطیات  غرض كان  ستعمال لأي 

 . حدى الجرائم المنصوص علیها في هذا القسمإ

 الركن المعنوي  •

يقوم الركن المعنوي في الجرائم على القصد الجنائي بنوعیه العام والخاص، وللقصد 
العام   والإ الجنائي  العلم  أساسیان، هما  الجنائي  عنصران  القصد  توفر  القانون  ويتطلب  رادة، 

)عمد ( المستعملة    ، وهو ما يستشف من عبارات )الغش(  ،العام في كل الجرائم المعلوماتیة
بهذهفي   المتعلقة  بعض    لجريمة، ا  المواد  في  الخاص  الجنائي  القصد  توفر  القانون  ويشترط 

فیها   المجرم  نیة  تتجه  التي  الالكتروني  الاحتیال  كجريمة  العمدية،  المعلوماتیة  الجرائم  أنواع 
 .  إلى تحقیق ربح غیر مشروع

 العقوبات المقررة لقمع الجريمة المعلوماتية:  •
أشهر حبس    6مكرر عقوبة سالبة للحرية حدها الأدنى    394المشرع وفقا للمادة    أقر ▪

من   وبغرامة  سنتین  الأقصى  إلى    60.000وحدها  الجريمة  تمثلإذا  دج    200.000دج  ت 
المعالجة    المعلوماتیة  نظام  من  جزء  أو  كل  في  الغش  طريق  عن  والبقاء  الدخول  فعل  في 

 الآلیة للمعطیات أو محاولة ذلك



تتضاعف العقوبة إذا ترتب عن الدخول أو البقاء أو عن محاولة الدخول أو البقاء    ▪
 حذف أو تغییر لمعطیات المنظومة. 

إذا ترتب على الأفعال المذكورة أعلاه تخريب نظام اشتغال المنظومة، تكون العقوبة   ▪
  300.000دج إلى    100.000(  سنوات والغرامة من  3( إلى ثلاث )1الحبس من سنة )

 دج. 
تعديل   ▪ أو  إزالت  أو  الآلیة  المعالجة  نظام  في  معطیات  الغش  بطريق  إدخال  تم  إذا 

بطريق الغش المعطیات التي يتضمنها هذا النظام، تكون العقوبة المقررة الحبس من سنة إلى  
 دج.  2.000.000دج إلى  500.000ثلاث سنوات وغرامة من 

دج إلى   1.000.000تكون العقوبة الحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من   ▪
بالأفعال    5.000.000 اعتداء على  تي تمثل  الدج إذا قام الجاني عمدا وعن طريق الغش 

 . 2مكرر  394الواردة في المادة  المعطیات خارج منظومة المعلوماتیة
عشر   ▪ إلى  سنتین  من  الحبس  عقوبة  تطبق  الأشد،  العقوبات  بتطبیق  الإخلال  دون 

من   وغرامة  إلى    700.000سنوات  المساس    2.000.000دج  جريمة  استهدفت  إذا  دج 
للقانون  الخاضعة  الهیئات والمؤسسات  أو  الوطني  الدفاع  للمعطیات  الآلیة  المعالجة  بأنظمة 

 العام.
إغلاق   ▪ مع  الجرائم  هذه  في  المستخدمة  والوسائل  والبرامج  الأجهزة  بمصادرة  الحكم 

إذا كان مالكها   أو مكان الاستغلال  المحل  لها، علاوة على غلق  تكون محلا  التي  المواقع 
 يعلم بارتكاب هذه الجرائم، مع الاحتفاظ بحقوق الغیر حسن النیة. 

يعاقب على المشاركة والشروع    7مكرر    394و    5مكرر    394وفقا لأحكام المادتین   ▪
في ارتكاب جريمة أو أكثر من جرائم المساس بأنظمة المعالجة الآلیة للمعطیات، بالعقوبات  

 المقررة للجريمة ذاتها. 
إذا ارتكبت إحدى جرائم المساس بأنظمة المعالجة الآلیة للمعطیات من طرف شخص   ▪

 معنوي يعاقب بغرامة تعادل خمسة مرات الحد الأقصى للغرامة المقررة للشخص الطبیعي.   



 

 

 

 

 

 

 

 سادسا: جريمة المضاربة غير المشروعة

ذلك أن   ،جوهر النشاط الاقتصاديالأصل في المضاربة أنها عمل مشروع لأنها تعد  
الأعمال   كل  في  المشروع  الربح  على  الحصول  أجل  من  يضارب  الاقتصادي  العون 

أنها المخاطرات بالبیع والشراء على  وتعرف المضاربة  ، والنشاطات الاقتصادية التي يقوم بها
بناء على التنبؤ بتقلبات الأسعار، بغیة الحصول على فارق الأسعار، وقد يؤدي هذا التنبؤ  

بدلا   الأسعار،  فروق  دفع  إلى  أخطأ  قبضهامإذا  من  ،  ن  المضاربة  تعرف  منظور  الكما 
بأنهالا بین  ا  قتصادي  الفرق  هي  والمضاربة  وحده،  المال  استثمار  طريق  عن  الربح  تحقیق 

أسعار البیع والشراء مع الترقب والترصد لانتهاز كل فرصة مواتیة للشراء بأبخس الأثمان أو  
 ا.  البیع بأعلاه
جمیع التعريفات الاصطلاحیة لمصطلح المضاربة بأنها عقد بین طرفین يدفع    وتتفق

 .بمقتضاه الطرف الأول إلى الطرف الثاني مالا معلوما لیتاجر له فیه والربح بینهما بالاتفاق



تصبح    فیمكن أنكان الأصل في المضاربة أنها عمل مشروع كما سبق الإشارة،    إذاو 
 . هذه المضاربة غیر مشروعة

للتقلبات  تخضع  وجعلها  أسعارها  مراقبة  لعملیة  السلع  الجزائري  المشرع  أخضع 
من    حرص على استقرار هذه الأسعار وعدم اضطرابهاكما الطبیعیة للسوق ولحرية المنافسة، 

 .م الأفعال التي تهدد هذا الاستقرار والتي تشكل مضاربة غیر مشروعةي جر ت خلال 

لذلك    للتشريع وتبعا  وفقا  المشروعة  غیر  المضاربة  جريمة  على  الضوء  سنسلط 
ها وتحديد العقوبات المقررة أركان الجزائري، والإلمام به الجريمة يتطلب التطرق لتعريفها وبیان  

   ها. قمعل

  ر المشروعةيالمضاربة غتعريف  -1

أنها أعمال  على  يذهب الفقه في تعريفه للمضاربة غیر المشروعة من الناحیة الفقهیة  
التلاعب في خفض ورفع الأسعار مما يؤدي إلى حدوث تقلبات غیر طبیعیة في السوق بغیة  

 .الاستفادة من الأوضاع المستحدثة وتحقیق أرباح ومصالح ذاتیة
تعرف السوق    كما  تقلبات غیر طبیعیة في  إحداث  إلى  تهدف  تدلیسیة  عملیات  بأنها  أيضا 

 . الاستفادة من هذه الأوضاع المستحدثة أو المستجدة وتحقیق أرباح ذاتیة  بغرض 
  02أما من الناحیة القانونیة فنجد أن المشرع الجزائري قد عرفها بموجب نص المادة  

رقم   القانون  المشروعة  15/21من  غیر  المضاربة  بمكافحة  "  المتعلق  أو  بأنها:  تخزين  كل 
إخفاء للسلع أو البضـــائع بهدف إحداث ندرة في السوق واضطراب في التموين، وكل رفع أو  
غیر   أو  مباشر  بطريق  المالیة  الأوراق  أو  البضائع  أو  السلع  أسعار  في  مصطنع  خفض 
مباشر أو عن طريق وسیط أو استعمال الوسائل الإلكترونیة أو أي طرق أو وسائل احتیالیة  

 : ويعتبر من قبیل المضاربة غیر المشروعة  أخرى.

أخبار أو أنباء كاذبة أو مغرضة عمدا بین الجمهور بغرض إحـــداث اضطراب في    ترويج  –
 قة مباغتة وغیر مبررة،ي الســـوق ورفـــع الأســـعار بطــر 



طرح عروض في السوق بغرض إحداث اضطراب في الأسعار أو هوامش الربح المـحددة    –
 قانونا، 

 ، تقديم عروض بأسعار مرتفعة عن تلك التي كان يطبقها البائعون عادة   –

القیام، بصفة فردية أو جماعیة أو بناء على اتفاقات، بعملیة في السوق بغرض الحصول    –
 على ربح غیر ناتج عن التطبیق الطبیعي للعرض والطلب،

 . استعمال المناورات التي تهدف إلى رفع أو خفض قیمة الأوراق المالیة –
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تقوم جريمة المضاربة غیر المشروعة على ثلاثة أركان  على غرار الجرائم الأخرى   
أساسیة، أولها الركن الشرعي الذي يعتبر الركن المشترك بین جمیع أنواع الجرائم وهو مبدأ  

المادة   نص  بموجب  المكرس  الجزائري   01الشرعیة  المشرع  أشار  وقد  العقوبات،  تقنین  من 
القانون رقم   العديد من مواد  المتعلق بمكافحة جريمة المضاربة    15/21إلى هذا الركن في 

 . منه   23إلى  12المواد من كذلك و  02غیر المشروعة، لاسیما المادة 

وثانیها الركن المادي الذي يرتكز بدوره على ثلاثة عناصر أساسیة هي: السلوك الاجرامي،   
سنتناول   وعلیه  المعنوي،  الركن  هو  الثالث  والركن  السببیة،  العلاقة  و  الاجرامیة  النتیجة 

 الركنین الأخیرين بشيء من التفصیل. 

 جريمة المضاربة غير المشروعة الركن المادي في •

في العناصر الواقعیة والمادية    المضاربة غیر المشروعةيتمثل الركن المادي لجريمة  
لقیام الجريمة  القانوني  ، وهي السلوك الإجرامي، محل الجريمة والنتیجة  التي يتطلبها النص 

 الإجرامیة. 



الثانیة  هذا السلوك  ويتحقق    السلوك الإجرامي:  - المادة  النحو الذي تضمنته نص  على 
المتعلق بمكافحة المضاربة غیر المشروعة في القیام بعمل فردي   15-21من القانون  

أو جماعي صادر عن شخص طبیعي أو شخص معنوي سواء بطريقة مباشرة أو غیر  
وكل   التموين  في  واضطراب  السوق  في  ندرة  بإحداث  وسیط  طريق  عن  أو  مباشرة 
الوسائل   باستعمال  المالیة  الأوراق  أو  البضائع  أو  السلع  أسعار  في  مصطنع  خفض 

 .الالكترونیة أو أي طرق أو وسائل أخرى من تلك المذكورة في المادة
يأخذ الفعل المشكل لجريمة المضاربة غیر المشروعة عدة صور جاءت على سبیل المثال لا  

 :الحصر، نعرضها فیما يلي
 كل تخزين أو اخفاء للسلع أو البضائع  ▪
حیث يلجأ التجار عادة إلى ارتكاب جريمة المضاربة    الصورة الأكثر انتشارا في السوق،  وهي

احتكارها في السوق وتخزينها في مخازن   بهدفشراء سلع وبضائع كثیرة    إلى غیر المشروعة  
السوق    من انقطاع هذه السلع والبضائع الاستهلاكیة    في انتظارسرية لا تصلها أجهزة الرقابة،

بإخراج هم    هالیقوموا  كانوا  والتي  السوق  في  ندرتها  ذلك  في  مستغلین  مرتفع  بسعر  وبیعها 
 . السبب في ذلك بسبب احتكارهم

 إحداث رفع أو خفض مصطنع للأسعار ▪
كل تدخل إرادي على مستوى الأسعار والذي من شأنه التأثیر على    فيهذه الصورة    وتبرز

العرض   لقانون  وفقا  المالیة  الأوراق  حتى  أو  والخدمات  السلع  لأسعار  الطبیعیة  الآلیات 
إحدى   باستعمال  وذلك  الأسعار  لهذه  المصطنع  الخفض  أو  بالرفع  ذلك  تم  سواء  والطلب، 

 .سابقا المذكورة 15/21من القانون  02الوسائل المذكورة في المادة 
أعمال   فقط على  تقتصر  الصورة لا  وفق هذه  المشروعة  المضاربة غیر  أن  وتجدر الإشارة 

تتحقق كذلك بتخفیض مصطنع  ، وأفعال تؤدي إلى رفع الأسعار للأسعار عبر مناورات    بل 
السوق   على  الاستحواذ  بغرض  الاقتصاديین  المتعاملین  من  الآخرين  بالمتنافسین  للإضرار 

 مجددا. والانفراد بالبیع ثم رفع الأسعار 



 ترويج أخبار أو أنباء كاذبة أو مغرضة بين الجمهور  ▪
ترويج أنباء لا  من خلال  إخفاء الحقیقة واستبدالها بإشاعات كاذبة  في  هذه الصورة تتحقق  و 

السوق،  عن  وانقطاعها  الاستهلاكیة  المواد  ندرة  حول  الصحة  من  لها  هذه  و   أساس  تشهد 
أثناء فترات التوترات والاضطرابات التي يتعرض لها المجتمع مثل حالات  الصورة تزايدا رهیبا 

من نقص حاد في بعض  خلال فترة جائحة كورونا  عانت السوق الوطنیة    وقد،  انتشار الأوبئة 
الاستهلاكیة   الزيت  خاصةالمواد  وذلكوالسمید  مادة  قبل    ،  الواسعة من  الشراء  بعد عملیات 

شاعات نفاذ المخزون الوطني من هاتین المادتین، فأصبح  إانتشار    بالمزامنة مع   المستهلكین 
المواد  لاقتناءيتهافتون    الأشخاص أدى    ،هذه  الذي  الذي    بالتجارالأمر  بالسعر  بیعها  إلى 

التصرفات،  ونهيريد هذه  أثرت  و   وقد  السوق  نظام  في    ت حدث أعلى  منتظمة  غیر  تقلبات 
 ر. سعاالأ

الربح    طرح ▪ هوامش  أو  الأسعار  في  اضطراب  إحداث  بغرض  السوق  في  عروض 
 المحددة قانونا

الأصل أن كل عون اقتصادي له كامل الحرية في ممارسة أسعار أقل من أسعار منافسیه  
فهو أمر مشروع لا يمنعه القانون، غیر أن هذه الممارسات قد تلحق الضرر بالمستهلكین إذا  
كانت خادعة أو كانت دافعة إلى شراء غیر مبرر ومن ثم تشكل السلوك الإجرامي لجريمة  

عن اتفاقات بین    ومثال ذلك البیع بأسعار منخفضة تعسفیا ناتجة  ،المضاربة غیر المشروعة
منافسین   دخول  منع  أو  السوق  من  منافسین  إخراج  قصد  الاقتصادية  إلى  آالأعوان  خرين 

 .السوق 

  جريمة عن السعر المعمول به في السوق قد لا يعد    عینةسلعة م لسعر  الن خفض  فإلإشارة  ول
ذلك   اقتضت  كظإذا   ، معینة  أو  تكون  ن  أروف  التلف  سريعة  نشاط  عند  البضاعة  تصفیة 

 . تجاري 
 تقديم عروض بأسعار مرتفعة عن تلك التي يطبقها البائعون عادة ▪



الحقیقي قصد شراء كل السلعة المتوفرة في السوق بثمن أعلى من سعرها  لذلك يتم باللجوء  و 
لیتم إعادة بیعها حسب السعر الذي يريده مرتكب جريمة المضاربة  الاستحواذ على السوق، 

 .غیر المشروعة
بغرض  ▪ السوق  في  بعملية  اتفاقات  على  بناء  أو  جماعية  أو  فردية  بصفة    القيام 

 الحصول على ربح غير ناتج عن التطبيق الطبيعي للعرض والطلب 
هذه    تؤدي  بحیثويقصد بذلك القیام بأعمال أو الشروع فیها من طرف الأعوان الاقتصاديین  

عن    التصرفات ناتج  ذلك  يكون  أن  دون  أرباح  على  الحصول  إلى  تؤدي  أن  شأنها  من  أو 
والطلب، وللعرض  المنافسة  لحرية  الأعوان    الخضوع  بین  الاتفاق  طريق  عن  ذلك  ويتحقق 

على أرباح    الاقتصاديین المتواجدين في نفس السوق في سبیل القیام بأعمال تهدف للحصول
مثل العمل على الحد من دخول السوق أو النشاطات التجارية فیها،    ،خارج نطاق المنافسة

 . تقلیص الإنتاج أو  اقتسام مصادر التموين 

 استعمال المناورات التي تهدف إلى رفع أو خفض قيمة الأوراق المالية ▪
هنا أن المشرع الجزائري    ظ الطرق الاحتیالیة، والملاح يقصد بالمناورات في الغالب استعمال  

الاحتیالیة   يحددلم   الطرق  أو  المناورات  الأمر   هذه  هذا  للقاضي ل  وترك  التقديرية  لسلطة 
التي    وتشمل الخادعة  الطرق  كل  الاحتیالیة  إلیهاالوسائل  اللجوء  طرف  يتم  الأعوان    من 

 .رفع أو خفض قیمة الأوراق المالیة بغرض الاقتصاديون  

 محل الجريمة  -

الجريمة    ينصب لأحكاممحل  القانون    2المادة    وفقا  بمكافحة    15-21من  المتعلق 
 :يلي  على ماالمضاربة غیر المشروعة 

سعر    :السلع  • له  ويكون  التجارة  في  يتداول  ما  بكل  الخصوص  وجه  على  السلع  ترتبط 
 .محدد 



يمكن    :البضائع  • منقول  كل  أنها  على  العام  بمفهومها  تقديره  فتعرف  أو  كیله  أو  وزنه 
 .بالوحدة، ويمكن أن يكون موضوع معاملات تجارية

بأن    الإشارة  ذات وتجدر  والبضائع  بالسلع  ترتبط  المشروعة  غیر  المضاربة  جريمة 
البضائع  ب   ولا ترتبط السعر الحر الذي يخضع لتقلبات السوق حسب قانون العرض والطلب  

 . وهو ما سار علیه الفقه الجزائري ، ذات السعر المقنن

المالية • مالیة  : الأوراق  أدوات  القیمة    وهي  من  نوعا  وتحمل  والتداول  للاستبدال  قابلة 
الأوراق وتكون  أو المالیة    النقدية،  الدولة  قروض  العامة،  كالسندات  عمومیة  كانت 

 .وغیرها السفتجة كانت خاصة كالأوراق التجارية،  ،غیرها
 النتيجة الإجرامية  -

الركن  حتى   السلوك يكتمل  يقترن  أن  يجب  المشروعة  غیر  المضاربة  لجريمة  المادي 
الأخیرة وهذه  الإجرامیة،  النتیجة  وهو  ثاني  بعنصر  منهمامدلولان:    لها  الإجرامي    الأول 

مادي يتمثل في الضرر   الثانيقانوني يتمثل في الاعتداء على المصلحة المحمیة قانونا، و 
في جريمة المضاربة غیر المشروعة وتتحقق النتیجة الإجرامیة    الضحیة،  يلحقالمادي الذي  

  .لسوق، وتهديد مصلحة المستهلك والتجار المنافسیناالمساس بقواعد نظام  في
يشترط وجود علاقة سببیة    ولكي يقوم الركن المادي في جريمة المضاربة غیر المشروعة

جرامیة، وذلك من خلال توافر الرابطة السببیة بین جريمة  بین السلوك الإجرامي والنتیجة الإ
العلاقة   توافر  مسألة  في  الفصل  ويخضع  عنها،  الناجم  والضرر  المشروعة  غیر  المضاربة 

 . السببیة من عدمه إلى السلطة التقديرية لقاضي الموضوع 
 الركن المعنوي لجريمة المضاربة غير المشروعة  •

باتجاه    يتحقق  يكتمل  الذي  العام،  الجنائي  القصد  بتوافر  المعنوي  الآثمة  رادة  الإالركن 
الفعل ل إتیان  إلى  في   المجرم  لجاني  الشروع  علمه    إتیانه  أو  الإجرامیة    بذلك رغم  وبالنتیجة 

 . الناجمة عنه، من خلال إحداث عرقلة في بنود المنافسة ونظام للسوق 



يتطلب   إلى إحداث اضطرابات كما  إرادة الجاني  اتجاه  المتمثل في  الخاص  الجنائي  القصد 
السوق  عن  بهدف   في  ناتج  غیر  ربح  على  العرض    الحصول  لقوانین  الصحیح  التطبیق 

 .والطلب

 قمع جرائم المضاربة غير المشروعة  -3
القانون    تطرق  من  الرابع  الفصل  أحكام  بموجب  الجزائري    إلى   15-21المشرع 

لها    جزائیة الحكام  الأ سنتطرق  والتي  المشروعة  غیر  المضاربة  بجريمة  النحو  المتعلقة  على 
  :التالي
 :العقوبات الأصلية  •

القانون   مسؤولیة الشخص الطبیعي    ، المذكور  15-21أقر المشرع الجزائري بموجب أحكام 
 : وكذا الشخص المعنوي عن ارتكاب جرائم المضاربة غیر المشروعة على النحو التالي

 المشروعة بوصفها جنحة  غير جريمة المضاربة -
من 12الواردة في المادة    يعاقب على جريمة المضاربة غیر المشروعة في صورتها البسیطة 

ب  15-21القانون   اقترانها  دون  من  ظأي  بالحبس  التشديد  إلى  ثلاث  روف  عشر  سنوات 
 دج. 2.000.000إلى دج  1.000.000سنوات وبغرامة من 

جريمة المضاربة غیر المشروعة على الحبوب ومشتقاتها أو البقول الجافة    وقعتبینما إذا   
المواد  أو  الوقود  مواد  أو  البن  أو  السكر  أو  الزيت  أو  الفواكه  أو  الخضر  أو  الحلیب  أو 

ذلك   عّد   ، من  ظالصیدلانیة  الحبس  العقوبة  وأصبحت  تشديد  إلى    (10)عشررف  سنوات 
دج بحسب ماورد    10.000.000دج إلى    2.000.000من    سنة والغرامة  ( 20)  عشرين

 من نفس القانون.  13في المادة 
 المشروعة بوصفها جناية جريمة المضاربة غير  -

تنصب    تصنف  التي  المشروعة  غیر  المادة  المضاربة  في  المذكورة  المواد  سابقة    13على 
 :روف التشديد التالیةظرف من ظجناية إذا اقترنت ب الذكر



أزمة   ▪ ظهور  أو  الاستثنائیة  الحالات  خلال  المشروعة  غیر  المضاربة  جريمة  ارتكاب 
وفي هذه الحالة تكون العقوبة السجن المؤقت من   صحیة طارئة أو تفشي وباء أو وقوع كارثة

دج. وهذا ما    20.000.000دج إلى    10.000.000  عشرين إلى ثلاثین سنة والغرامة من
 . 14جاءت به أحكام المادة 

يهدد    غیر مألوفرف  ظبالحالات الاستثنائیة على النحو الذي ذهب إلیه الفقه وجود    ويقصد
اضطراب،  ظالن  الحرب،  قیام  مثل  فیها  العامة  المرافق  سیر  وحسن  الدولة  في  العام  ام 

 الظروف. عصیان، تمرد أو أعمال تخريب وغیرها من 

ونصت    :ارتكاب جريمة المضاربة غیر المشروعة من طرف جماعة إجرامیة منظمة ▪
المادة   و   15علیها  القانون،  نفس  المؤبد،من  السجن  الحالة  هذه  في  العقوبة  وترتبط    تكون 

المن الإجرامیة  المن ظالجماعة  بالجريمة  من  ظ مة  مجموعة  طرف  من  ترتكب  والتي  مة 
تن  لهم  الرب ظ الأشخاص  تحقیق  بهدف  محدد  لأنشطة غیر    حیم هرمي  ممارستهم  طريق  عن 

العنف والرشوة   التهديد،  تستخدم  حدود    مشروعة وفي أغلب الأحیان  تمتد خارج  ويمكن أن 
 .الدولة الواحدة

 العقوبات التكميلية  •

 : 15-21تم النص على العقوبات التكمیلیة في المواد التالیة من القانون 
في حالة الحكم بالإدانة بإحدى الجرائم المنصوص علیها في هذا القانون، يجوز    : 16المادة  
 سنوات.  (5إلى خمس )(  2الفاعل بالمنع من الإقامة من سنتین )معاقبة 

  9ويجوز للقاضي أن يحكم بالمنع من ممارسة حق أو أكثر من الحقوق المذكورة في المادة  
من قانون العقوبات، إذا كان الحكم بالإدانة يتعلق بجنحة منصوص علیها في هذا   1مكرر

 .  القانون 
المادة   لأحكام  طبقا  وتعلیقه  حكمه  بنشر  يأمر  أن  القاضي  على  قانون  18ويجب  من 

 . العقوبات



يجوز للجهة القضائیة، في حالة الحكم بالإدانة بإحدى الجرائم المنصوص علیها    :17  لماّدةا
في هذا القانون، أن تحكم بشطب السجل التجاري للفاعل والمنع من ممارسة النشاط التجاري 

 وفقا للأحكام المنصوص علیها في قانون العقوبات. 
 ولها أن تحكم بالنفاذ المعجل لهذه العقوبة. 

لمدة   استغلاله  والمنع من  الجريمة  لارتكاب  المستعمل  المـحل  بغلق  تأمر  أن  لها  يجوز  كما 
 .دون الإخلال بحقوق الغیر حسن النیة (  1)أقصاها سنة واحدة 

تحكم الجهة القضائیة في حالة الحكم بالإدانة بإحدى الجرائم المنصوص علیها :  18الماّ دة  
لة  في هذا القانون بمصادرة محل الجريمة والوسائل المستعملة في ارتكابها والأموال المـتحصّ 

 . منها
الما القانون    19  دةوتنص  العقوبة    15-21من  المعنوي على  للشخص  ،  المقررة 

يعاقب الشخص المعنوي الذي يرتكب إحدى الجرائم المنصوص علیها في  : "حیث جاء فیها
 ."هذا القانون بالعقوبات المنصوص علیها في قانون العقوبات

على عقوبة الشروع في ارتكاب جريمة المضاربة غیر المشروعة حیث    20دة  االمكما نصت  
فیها: بالعقوبات  "   جاء  القانون  هذا  في  علیها  المنصوص  الجنح  في  الشروع  على  يعاقب 

 . "المقررة للجريمة التامة
بعقوبة    21  وبالإضافة إلى معاقبة الشريك في جريمة المضاربة غیر المشروعة جاءت المادة

بنصها: الجريمة  هذه  ارتكاب  على  للمحرض  للفـــاعل  "  مقررة  المـــقررة  بالعـــقوبات  يعاقب 
الجرائم   ارتكاب  على  وسیلة،  بأي  يحرض،  من  وكل  هذا  والشــريك  في  علیها  المنصوص 

 ."القانون 
لنص   هذا    فإنه  22  دةماالووفقا  في  علیها  المنصوص  الجنح  إحدى  ارتكب  من  يستفید  لا 

 العقوبة المقررة قانونا. ( 3/1القانون من الظروف المخففة إلا في حدود ثلث ) 
 

 الماسة بحقوق الملكية الفكرية سابعا: الجرائم



يحتوي النظام القانوني في مجال حماية الحقوق المتعلقة بالملكیة الفكرية، ترسانة من  
التشريعات الوطنیة ذات الصلة بها، التي كفلت تحديد مختلف المبادئ و الأحكام الأساسیة  
في تجريم أفعال الاعتداء على حقوق الملكیة الفكرية، حیث جسدت و عالجت هذه الأحكام  

تجريم    توجه نحو  الجزائري  الحقوق فعال  الأالمشرع  بهذه  المختلفة  الماسة  و بصورها  تنقسم  ، 
في مجـال    الأهمة وهـو القسـم  عی قسمین هما حقوق الملكیة الصنا  إلىحقوق الملكیة الفكرية  

   .دبیة و حقوق الملكیة الأ القانون الجزائي للأعمال 
انتشارا في   الجرائم  العلامات محل دراستنا كونها من أوسع  تقلید  جريمة  لذلك ستكون  وتبعا 
مجال الأعمال. وتسلیط الضوء على هذه الجريمة يتطلب تعريفها و تحديد أركانها والعقوبات  

 المقررة لها في التشريع الجزائري. 

 تعريف جريمة تقليد العلامات  -1

المتعلق بالعلامات بالمفهوم الشامل للتقلید و نصه    06-03  أخذ المشرع الجزائري في الأمر
الابالا الحقوق  على  هذا  عتداء  و  العلامة،  لمالك  به ستئثارية  جاءت  والتي    26المادة    ما 

 :على أنه تنص
ستئثارية لعلامة قام به الغیر خرقا  عد جنحة تقلید لعلامة مسجلة كل عمل يمس بالحقوق الاي "

 ". لحقوق صاحب العلامة 

أن هذه    غیر عتداءات الواقعة على العلامة تحت مصطلح التقلید،  الا  كافةمشرع  الأدرج  وقد  
عتداءات تأخذ صوار مختلفة، حتى وان كانت العقوبات المقررة هي ذاتها، هذا من جهة،  الا

بالحقوق   المساس  في  التقلید  حصر  المشرع  أن  المادة  نص  من  يتضح  أخرى  جهة  ومن 
الحقوق، بل قد يمس بحقوق المستهلك الذي قد    ه، بید أن التقلید لا يمس فقط بهذ  ستئثاريةالا

 .يضر به و بالمجتمع  قديستخدم منتجا لا يتناسب مع ما كان ينتظره من شرائه و 

صطناع ختم أو دمغة أو علامة  وقد تطرق الفقه لتعريف تقلید العلامات على أنها: ا
لها في شكلها، سواء كان  أي مشابهة  الصحیحة،  أو غیر  الا  مزيفة للأشیاء  متقنا  صطناع 

، كما تم تعريفه بأنه:  ن يكون كافیا لخداع الجمهور عن الحقیقة الزائفةأوكل ما يشترط   متقن،



صطناع شيء كاذب على نسق صحیح، و هي جريمة تقوم على تغییر الحقیقة، فهو نقل  ا
 . العلامة نقلا حرفیا وتاما بحیث تصبح العلامة المقلدة طبقا للأصل من العلامة الحقیقیة

التقلید   صلیة والذي يؤدي إلى تضلیل  يضا تشكیل علامة مطابقة تماما للعلامة الأأويعتبر 
هو من  و   ،ن يخدع جمهور المستهلكینأنه  أالجمهور وتقرير وجود تشابه بین علامتین من ش

التي تدخل في   تباعه لعدة قواعد كالمقارنة  إلقاضي و ل  التقديرية  سلطةالالمسائل الموضوعیة 
تضلیل الجمهور و إحداث الخلط و اللبس    ا من شأنه  العلامة المقلدة  أن  أو  ، بین العلامتین
 . بین المنتجات

العادي  تقدير الرجل  المعیار هو  التشابه بین العلامتین أن يكون  وينبغي عند تقدير 
نتباه ولیس الحاذق الذي يبالغ في القیام بعملیة الفحص الدقیق في  أي متوسط الحرص والا 

 . و تدقیق علیهاأالسلعة قبل شرائها ولا المهمل الذي يشتري دون أن يجري أي فحص 

 العلامة  أركان جنحة تقليد -2
 :النحو التاليعلى   سیتم عرضهالا نكون بصدد جريمة تقلید العلامة إلا بتوافر ثلاث أركان 

،  العلامة  يجرم فعل تقلید  ييتمثل الركن الشرعي في وجود نص قانون :  الركن الشرعي •
-03من الأمر رقم    26المادة    ما جاءت به ويتمثل هذا النص في  علیها،  و من ثم يعاقب  

الغیر   به ثارية لعلامة قامئست عد جنحة تقلید لعلامة مسجلة كل عمل يمس بالحقوق الا. "ي06
 خرقا لحقوق صاحب العلامة. 

 ."أدناه33إلى   27يعد التقلید جريمة يعاقب علیها بالعقوبات المحددة في المواد من 
فلا يمكن بحال من الأحوال معاقبة شخص إلا في ظل وجود نص قانوني يقرر تلك العقوبة،  

 . الجرائم و العقوبات و هذا ما يسمى بمبدأ شرعیة 

تنص على تجريم أفعال    429وبالرجوع إلى القواعد العامة في قانون العقوبات نجد أن المادة  
قد تكون مرتبطة بجريمة تقلید العلامات. حیث جاء في متنها: "يعاقب بالحبس... كل من  

 يخدع أو يحاول أن يخدع المتعاقد:



المقومات   - نسبة  أو في  التركیب،  أو في  الجوهرية  الصفات  أو في  الطبیعة  سواء في 
 اللازمة لكل هذه السلع،

 سواء في نوعها أو مصدرها، -
 سواء في كمیة الأشیاء المسلمة أو في هويتها،..." -
 الركن المادي لجريمة تقليد العلامات  •

العلام تقلید  لجنحة  المادي  العنصر  م في أساسا  اتيتمثل  علامة  لعلامة  هابشاصطناع  ة 
من    يتأتى هذاو   بهدف خداع الغیر وتضلیله،  ذه الأخیرةه  أو نقل أجزاء رئیسیة من  ،أصلیة

بطريقة   الأصلیة  العلامة  في  الإضافة  أو  التغییر  أو  النقل  أنخلال  شأنها  إلى    من  تؤدي 
المستهلك  لبساحتمال   و  .  لدى  "سیلیا"  كعلامة  الكلمة  حروف  أحد  تغییر  ذلك  مثال  و 

للعلامة  أجنبیة كترجمة  بلغة  العلامة  ترجمة  أو  إلىadidas"   "سینیا،"  قد    أديداس"، "  "  كما 
ويشترط هنا لتحقیق   "،BYC"و   BIC""  تشابه العلامات من حیث النطق كعلامة  لبسا  يحدث 

 .الركن المادي وجود علامة أصلیة مسجلة مسبقا لدى الجهة المختصة بذلك

، و يقصد  هاينظر إلى التشابه الإجمالي بین  العلامات  تقديره لتقلید  عندالقضاء    وللإشارة فإن
الممیزة للعلامة المحمیة،   العناصر الجوهرية  بین العلامات نذكر  و بذلك  التشابه  من معايیر 

 :الآتي 

 ختلاف بین العلامات. بالا  عدم الاعتداد -

 العبرة بالفكرة الرئیسیة للعلامة لا بالتفاصیل و الجزيئات.  -

 (. ستعمال حاستي النظر والسمع معا )الكتابة و اللفظاالعبرة بالتشابه ب  -

 . عتبار مستوى و نوعیة المستهلكین عند تقدير مسألة التشابهيجب الأخذ بعین الا  -

 الركن المعنوي:  •



أو   الجنائي،  القصد  المعنوي و هو  الركن  بتوفر  أنه لا نكون بصدد جريمة إلا  المعلوم  من 
الجدير بالذكر أن المادة و (،  الآثمةسوء نیة المقلد، فالركن المعنوي يتمثل في النیة الجرمیة )

النیة مما يخلق لبسا حول هذه المسألة، بید أن    06-03من الأمر    26 لم تشیر إلى هذه 
اعیة يفترض علم الجمیع  صن تسجیل العلامة لدى الجهة المختصة المعهد الوطني للملكیة ال

فضلا عن افتراض عدم وجود حسن النیة لدى الفاعل، وذلك ما يوقع علیه عبء إثبات  بها،  
يتالعكس،   كمبدأ  القانون    يعذر أحد بجهلولا    العلامة  ذر بجهله لتسجیل عولیس للجاني أن 
 . دستوري 
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  و هذا ما   أصلیة وتكمیلیة  عقوبات جزائیة  اقر المشرع لمرتكب جنحة تقلید العلامة التجارية،
 على النحو التالي: سنوضحه 

 العقوبات الأصلية:  •

العقوبات الفكرية   الملكیة  قوانین  التقلید     وحدت  جنحة  مرتكب  على  الموقعة  الجزائیة 
تتفاوت   أنها  إلا  والغرامة،  الحبس   في  حیث والمتمثلة  وبالنسبة   من  للملكیة    � الشدة، 

بالحبس من   العقوبة الأصلیة  تتراوح  إلى سنتین وبغرامة من    6الصناعیة والتجارية  أشهر  
ألف   وخمسمائة  ملايین    2.500.000ملیونین  عشرة  إلى  أو    10.000.000دج   ، دج 

 بإحدى هاتین العقوبتین. 

 العقوبات التكميلية:   •

المادة   ورد في  ما  يحكم    06-03من الأمر    32بحسب  العقوبات الأصلیة  إلى  فبالإضافة 
 القاضي بالعقوبات التكمیلیة التالیة: 

 الغلق المؤقت أو النهائي للمؤسسة، -



 مصادرة الأشیاء والوسائل والأدوات التي استخدمت في المخالفة،  -
 إتلاف الأشیاء محل المخالفة.  -

 


